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تقديم

يندرج مشروع القانون التنظيمي رقم 14. 112 المتعلق بالعمالات والأقاليم   
في سياق يتميز بانطلاق ورش الجهوية المتقدمة وما يرافقها من إصلاح المنظومة 
الترابية كما نص عليها دستور 2011 ليمنح فرصة لإبراز العمالة أو الإقليم كجماعة 
ترابية قائمة بذاتها، تدبر شؤونها بكيفية ديمقراطية بالاستناد إلى مبدأ التدبير الحر 
التكامل  تحقيق  إلى  تصبو  يجعلها  وبشكل  المنتخبة،  وأجهزتها  مجلسها  بواسطة 

والتعاضد بين أدوار ومهام المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة للدولة.

ويستلهم مشروع هذا القانون التنظيمي مرجعيته الأساس من التوجيهات 
الملكية السامية، ومن خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الذي تم رفعه 
إلى جلالة الملك نصره الله في مارس 2011، كما يندرج في إطار الالتزام الذي ورد في 
التصريح الحكومي في يناير 2012، حول القوانين التنظيمية خلال الولاية التشريعية 

الحالية تماشيا مع مقتضيات الفصل 86 من الدستور.

الإقليم  أو  العمالة  مجلس  رئيس  مركز  تعزيز  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  
باعتباره الآمر بقبض مداخيلها وصرف نفقاتها وتدبير شؤونها بطريقة ديمقراطية 
من منطلق التدبير الحر وتوجيه اختصاصات العمالة أو الإقليم في القضايا والمجالات 
التي من شأنها النهوض بشكل مباشر بالتنمية الاجتماعية،خاصة في الوسط القروي 
وفي المجالات الحضرية وتكريس دور العمالة أو الإقليم في تعزيز التعاون والتضامن 
بين الجماعات المتواجدة في ترابها وتعضيد وسائلها و كذا  تعزيز وضعية المنتخبين 
بدعم حقوقهم وتوضيح واجباتهم من أجل تطوير شروط تدبير شؤون العمالة أو 

الإقليم، و تأهيل وتحديث إدارة العمالة أو الإقليم وتحسين أساليب التدبير.

وحرصاً منه على فضيلة التواصل و تعميما للفائدة، يضع مجلس النواب هذا 
الإصدار بين أيدي الباحثين والمختصين والمهتمين.





القراءة الأوـُّ
جلسة رقم 245  بتاريخ 25 رجب 1436ه 

( 14 ماي 2015م)
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عرض السيد الشرقي الضريس، الوزير اـِّنتدب لدى 
وزير الداخلية حول مشروع القانون التنظيمي رقم 

112.14 اـِّتعلق بالعمالات والأقاليم

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، 

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين، 

يشرفني أن أتقدم إلى مجلسكم الموقر بمشروعي القانونين التنظيميين رقم 
وأن  والجماعات،  والأقاليم  بالعمالات  التوالي  على  المتعلقين  و113.14،   112.14

أعرض عليكم معالمهما الكبرى وخطوطهما العريضة.

إلى  به  يساهمان  لما  المشروعين،  أهمية هذين  إلى  البداية  الإشارة في  يتعين 
جانب القانون التنظيمي حول الجهات في تحقيق الطفرة النوعية نحو تعزيز نظام 
اللامركزية والديمقراطية المحلية وتكريس مستلزمات الحكامة الترابية الجيدة لبلادنا.

 الجدير بالذكر، أن إحداث العمالة أو الإقليم والجماعة، بصفتهما جماعتين 
محليتين، قد تم منذ فجر الاستقلال،  وهو ما يعني أن كليهما جماعتان ترابيتان 
راكمتا أكثر من نصف قرن من التجربة، بما يترتب عن ذلك من مكتسبات وجب 
تطورا  الترابيان  المستويان  هذان  عرف  وقد  تصويبها.  وجب  نواقص  أو  تدعيمها 
داخل  والمتميزة  الخاصة  مكانته  منهما  واحد  لكل  أعطى  وتدريجيا،  ملحوظا 
المنظومة اللامركزية، هذه المنظومة التي بوأت المغرب في هذا المجال وضعا رائدا 

في محيطه الإقليمي والجهوي.
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الذي   79.00 رقم  القانون  أن  من  وبالرغم  والأقاليم،  للعمالات  فبالنسبة   
التحولات  فإن مواكبة  بالمقارنة مع سالفه (ظهير 1963)  متقدما  يعتبر  يؤطرهما 
العميقة التي تعرفها بلادنا في شتى المجالات، خاصة في الميادين الاجتماعية وداخل 
الوسط القروي، تفرض تطويرا كبيرا يأخذ بعين الاعتبار تلك التحولات الجوهرية، 
ومن بينها إعادة النظر في طرائق تنظيم علاقة الدولة بالعمالة أو الإقليم، من أجل 
والاقتصادي  الاجتماعي  المجال  المندمجة وخاصة في  التنمية  تقوية مساهمتها في 

بالوسطين القروي والحضري.

لذلك، فإن السياق الحالي الذي يتميز بانطلاق ورش الجهوية المتقدمة وما 
الدستور، يمنح فرصة سانحة  الترابية كما نص عليها  المنظومة  يرافقها من إصلاح 
لإبراز مستوى العمالة أو الإقليم كجماعة ترابية قائمة بذاتها، تدبر شؤونها بكيفية 
المنتخبة،  وأجهزتها  مجلسها  بواسطة  الحر  التدبير  مبدأ  إلى  بالاستناد  ديمقراطية، 
المجالس  ومهام  أدوار  بين  والتعاضد  التكامل  تحقيق  إلى  تصبو  يجعلها  وبشكل 

المنتخبة والمصالح اللاممركزة للدولة.

أما بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وبالنظر للأشواط 
المهمة والتجارب الكبيرة التي قطعتها بلادنا في تدبير الشأن المحلي، بالدرجة التي 
القانون  هذا  من مشروع  المتوخاة  الأهداف  فإن  متميز،  بنضج  تتميز  بها  صارت 
الدستورية  المقتضيات  مع  ملاءمته  في  أساسا  تتمثل  عليكم،  المعروض  التنظيمي 
والسعي لتجويد بعض مكوناته والعمل على تحقيق الانسجام بينه وبين القوانين 

التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الأخرى.

التنظيمي  القانون  مشروع  تقديم  عند  إليه  الإشارة  سبق  ما  غرار  وعلى 
الأساس  يستلهمان مرجعيتهما  التنظيميين  القانونين  فإن مشروعي هذين  للجهة، 
من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والهادفة 
إلى تمكين المغرب من جماعات ترابية قادرة على تحقيق التنمية، وتقديم خدمات 
صاحب  رسالة  بينها  من  مناسبات،  عدة  في  ورد  ما  وهو  المواطنين،  إلى  القرب 
الجلالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن 
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والحكومات المحلية المتحدة، الذي انعقد في الرباط يوم 2 أكتوبر 2014، حيث ورد 
في كلمة جلالته السامية ما يلي : بداية النطق الملكي السامي: «ووعيا منا بجسامة 
المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المسؤولين، والفاعلين الجهويين والمحليين، في 
مجال التأسيس لحكامة جيدة، اقتصادية واجتماعية وتنموية على المستوى الترابي، 
ما فتئنا نحث الدولة على مدهم بالآليات القانونية، والوسائل المالية والبشرية 
الضرورية، حتى يتمكنوا من الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم في مجال 

التنمية، وتدعيم خدمات القرب» انتهى النطق الملكي السامي.

من  كذلك  مرجعيتهما  التنظيميين  القانونين  هذين  مشروعا  استمد  كما 
خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي تم رفعه إلى جلالة الملك نصره 
الله، في مارس 2011، حيث أكدت اللجنة من بين ما اقترحت على ضرورة مواكبة 
العمالة أو الإقليم للجماعات بما يضمن لها إنجاز مشاريع تنموية، وتعضيد وسائلها، 
وضرورة اضطلاعها بكل الاختصاصات التي تكون هي المؤهلة للقيام بها، وخاصة 
الجماعة  بمشاركة  كذلك  اللجنة  أوصت  كما  الاجتماعي.  بالتجهيز  منها  يتصل  ما 
في وضع التصورات والبرامج والمشاريع التنموية الجهوية وفي تفعيلها كلما كانت 

معنية بذلك.

في  ورد  الذي  الالتزام  إطار  في  المشروعان  هذان  يندرج  أخرى،  جهة  من 
الولاية  التنظيمية خلال  القوانين  يناير 2012، حول إخراج  الحكومي في  التصريح 

التشريعية الحالية تماشيا مع مقتضيات الفصل 86 من الدستور.

لزاما  كان  للمملكة،  الترابي  للتنظيم  الجديدة  التوجهات  مواكبة  أجل  ومن 
إلى  السعي  أجل  من  السابقة  التجارب  استحضار  المشروعين،  هذين  إعداد  عند 
الترابيتين،  الجماعتين  بتلك  العملية  الممارسة  عنها  أبانت  التي  الاختلالات  تقويم 
كمعاجلة الاختلالات في تدبير المجالس، وتكريس آليات التعاون، وتمكين الجماعة 

من تفويض ممارسة بعض الاختصاصات إلى العمالة أو الإقليم على سبيل المثال.
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السيد الرئيس المحترم، 
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،

القانونين  هذين  مشروعي  فإن  الدستور،  من   146 الفصل  لأحكام  طبقا 
التنظيميين يعرضان للمواضيع التالية المهمة، ولتدقيق هذه المواضيع في أفق بلوغ 
الأهداف المنشودة من هذا الإصلاح، فإن مشروعي القانونين التنظيميين المعروضين 
أمامكم، يبرزان مجموعة من الخصائص والمميزات، نذكر منها بالدرجة الأولى ما يلي : 

أولا: بالنسبة للعمالات والأقاليم، إبراز الوضعية الخاصة للعمالة أو الإقليم بصفتها 
مستوى من مستويات الجماعات الترابية الثلاث، وتمييزها بشكل واضح عن 
العمالة أو الإقليم بصفتها إدارة ترابية لاممركزة تابعة لوزارة الداخلية. وهكذا، 
القانون  هذا  مشروع  خلال  من  تعرف  ترابية  كجماعة  الإقليم  أو  فالعمالة 
التنظيمي، تعزيز مركز رئيس مجلسها باعتباره الآمر بقبض مداخيلها وصرف 
نفقاتها، وتدبير شؤونها بطريقة ديمقراطية من منطلق التدبير الحر كما سبقت 

الإشارة إلى ذلك؛

 ثانيا: توجيه اختصاصات العمالة أو الإقليم في القضايا والمجالات التي من شأنها 
وفي  القروي  الوسط  في  الاجتماعية، خاصة  بالتنمية  مباشر  وبشكل  النهوض 
المجالات الحضرية، مع تفادي التضارب أو تقاطع الاختصاصات وبغية ضمان 

النجاعة والفعالية وتحقيق التكامل والانسجام؛ 

العمالة أو الإقليم تتألف من أعضاء  الناخبة لمجلس  الهيئة  ثالثا: من منطلق أن 
إلى  الإقليم، فقد سعى هذا المشروع  أو  للعمالة  التابعة  الجماعات  مجالس 
بين  والتضامن  التعاون  تعزيز  في  المباشر  الإقليم  أو  العمالة   دور  تكريس 
المشروع  خول  وهكذا،  وسائلها.  وتعضيد  ترابها  في  المتواجدة  الجماعات 
للعمالة أو الإقليم صلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو 
بعض الجماعات الموجودة بترابها، وكذا تشجيع التعاون والتشاور والتكامل 
بين الجماعات المعنية في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشاريع، تفعيلا 
لما أشار إليه الفصل 146 من الدستور، حينما نص في البند التاسع على أنه 
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من بين ما يحدد في القانون التنظيمي المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية 
التعاون بين الجماعات، وكذلك الآليات الرامية إلى ضمان التكييف التنظيمي 

الترابي في هذا الاتجاه؛

رابعا: سعى مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تعزيز وضعية المنتخبين، وذلك بدعم 
حقوقهم، وتوضيح واجباتهم من أجل تطوير شروط تدبير شؤون العمالة أو 

الإقليم؛ 

خامسا: عمل هذا المشروع على تأهيل وتحديث إدارة العمالة أو الإقليم وتحسين 
أساليب التدبير من خلال إحداث مديرية عامة للمصالح، ومديرية لشؤون 
الرئاسة والمجلس، وإقرار مجموعة من قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق 

مبدأ التدبير الحر، وضمان النجاعة والفعالية.

 أما فيما يتعلق بالجماعات فقد سعى المشروع إلى:

المواطنين  بمشاركة  يسمح  بما  المحلية،  الديمقراطية  مسار  في  طفرة  تحقيق  أولا: 
والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام؛ 

ثانيا: تكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجماعة؛

المواطنين،  خدمة  في  والفعالية  النجاعة  بلوغ  بهدف  التفريع  مبدأ  تفعيل  ثالثا: 
وتحقيق التنمية المندمجة المستدامة، وذلك بنقل الاختصاصات من المركز إلى 

الجماعات مع ضمان الموارد المرافقة وتوفير شروط النجاح؛ 

رابعا: إدراج صنف جديد من الاختصاصات المشتركة المنصوص عليها في الدستور؛

خامسا: عمل مشروع هذا القانون التنظيمي على أن تتوفر إدارة بعض الجماعات 
الكبرى على مديرية عامة للمصالح، وإمكانية إحداث فرق سياسية داخلها، 
ومجموعات  الجماعات،  بين  للتعاون  مؤسسات  إحداث  إمكانية  إلى  إضافة 
للتنمية  شركات  وإحداث  أخرى،  ترابية  جماعات  مع  الترابية،  الجماعات 

المحلية؛
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سادسا: نص المشروع على توسيع صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه، والرفع من 
الحصة المالية الإجمالية المخصصة للمقاطعات؛ 

لشؤون  الحر  التدبير  مبدأ  تطبيق  بحسن  المتعلقة  الحكامة  قواعد  المشروع  إقرار  سابعا: 
الجماعة.

السيد الرئيس المحترم،
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،

إن إعداد هذين المشروعين وعلى غرار مشروع القانون التنظيمي المتعلق 
أطيافها  بكل  السياسية  الأحزاب  مع  تشاركية  مقاربة  على  اعتمد  قد  بالجهات، 

والفاعلين المعنيين بشكل عام.

 وفي هذا الإطار، يذكر أنه مباشرة بعد الانتهاء من تحضير المشروعين الأوليين 
خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2014، تم توزيع نسخة منهما على جميع 
الأحزاب السياسية، تلقت بعدها وزارة الداخلية خلال الفترة الممتدة من منتصف 
غشت إلى نهاية أكتوبر 2014 اقتراحاتها وملاحظاتها، وعرضت الحكومة بعد ذلك 
مشروعين ثانيين على الأحزاب السياسية، نوقش معها خلال اجتماعات تقنية عقدت 
في شهر دجنبر 2014، وقد تقدمت خلالها الأحزاب السياسية بعدة اقتراحات، سواء 
أثناء الاجتماعات التقنية أو عقب هذه الاجتماعات، بحيث تفاعلت معها الحكومة 
بشكل إيجابي من خلال قبول عدد كبير من هذه الاقتراحات، سواء المقدمة من 
أحزاب الأغلبية أو من أحزاب المعارضة، وبذلك فإن هذين المشروعين المعروضين 

على أنظاركم، يعكسان مقاربة واسعة من أجل التوافق بصدد محتوياتهما، 

السيد الرئيس المحترم،
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،

لا تفوتني هذه الفرصة دون التنويه بالانخراط الكامل لكل الأحزاب الممثلة 
داخل البرلمان، أغلبية ومعارضة خلال مرحلة المشاورات الأولية، والإشادة بكل من 
المشروعين،  إغناء هذين  البناءة في  انتقاداتهم  وكذلك  اقتراحاتهم  بفضل  ساهموا 
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كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة النواب الذين قدموا تعديلات 
الداخلية  لجنة  اجتماعات  خلال  المشروعين  هذين  مقتضيات  بعض  حول  مهمة 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، كما أتوجه بالشكر 
والثناء لرئيس اللجنة وأعضاء مكتبها وباقي أعضائها على تعبئتهم وحسن تدبيرهم 
لمختلف الجلسات والمناقشات، التي جرت في جو سادته روح المسؤولية والانضباط 
من منطلق أن أي قانون، كيفما كان مستوى جودته التشريعية، لا يمكن أن يبلغ 
روح  وتغليب  موقعه،  من  كل  الفاعلين،  لكافة  الجماعي  الانخراط  دون  مبتغاه 
الوطنية الصادقة والتوافق الإيجابي، وأود التذكير في الختام بمقتطف من الخطاب 
الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية 
التشريعية التاسعة، حيث قال جلالته، بداية النطق الملكي السامي : « ولا يخفى 
جميع  إقرار  لوجوب  تأسيسية  ولاية  تعد  الحالية  التشريعية  الولاية  أن  عليكم 
نوصيكم،  فإننا  الأسمى،  للقانون  مكملة  وباعتبارها  خلالها،  التنظيمية  القوانين 
حضرات السيدات والسادة البرلمانين، بضرورة اعتماد روح التوافق الوطني ونفس 
المنهجية التشاركية الواسعة، التي ميزت إعداد الدستور خلال بلورة وإقرار هذه 
القوانين التنظيمية» انتهى النطق الملكي السامي، وفقنا الله جميعا لما فيه خير الأمة 
تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، 
الحسن،  الجليل مولاي  الأمير  الملكي  السمو  عينه بصاحب  وأقر  الله ونصره  أيده 

وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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تقديم تقرير لجنة الداخلية والجماعات الابية 
والسكنى وسياسة اـِّدينة  من طرف النائب السيد 

نور الدين رفيق مقرر النص التشريعي 

بسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس المحترم 

السيدات الوزيرات المحترمات
السادة الوزراء المحترمين

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين

الداخلية  لجنة  تقرير  المحترم  المجلس  أنظار  على  أعرض  أن  يسعدني 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول دراستها لمشروع قانون تنظيمي 

رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم.

لقد عقدت اللجنة برئاسة السيد عمر السنتيسي أربع جلسات عمل :

الأولى بتاريخ :  الثلاثاء 7 ابريل 2015 خصصت لتقديم مشروع القانون التنظيمي؛

الثانية بتاريخ :  الثلاثاء 14 أبريل 2015 خصصت للمناقشة العامة؛

الثالثة والرابعة بتاريخ : الأربعاء 15 أبريل 2015 خصصتا للمناقشة التفصيلية.

السيدات  أنظار  أمام  الوزير  السيد  بسط  الأولى  الجلسة  إطار  وفي  هذا 
والسادة النواب عرضا غنيا من حيث المحتوى تضمن محورين أساسيين : 

الأول :  يتعلق بالتذكير بالمرجعيات والمقاربة التشاركية .
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الثاني :  المضامين الأساسية لمشروع القانون التنظيمي.

فبخصوص المحور الأول : المرجعيات 

باعتبار تكريس العمالة أو الأقاليم كجماعة محلية منذ 1963، أفاد السيد 
الوزير بأنها كانت تضطلع بدور التنسيق والإشراف باسم الدولة بالدرجة الأولى، 
وأنه بالرغم من أن القانون رقم 00 - 79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم يعتبر 
تعرفها  التي  الاجتماعية  التحولات  فإن مواكبة  بالمقارنة مع ظهير 1963،  متقدما 
بلادنا في الميادين الاجتماعية وداخل الوسط القروي أصبحت ضرورة ملحة ، سيما 
أو  العمالة  لتأهيل  الذي نص عليه دستور 2011 يعتبر مناسبة  أن ورش الإصلاح 

الإقليم كي تلعب دورها كجماعة ترابية قائمة بذاتها بجانب الجهة والجماعة .

وأكد على أن مشروع القانون التنظيمي يستلهم مرجعيته من :

التوجهات السامية لصاحب الجلالة الهادفة إلى تمكين المغرب من منظومة 
متكاملة للحكامة الترابية. 

تدارك مكامن الضعف التي أبانت عنها الممارسة الفعلية وإعادة تنظيم علاقة 
الدولة بالعمالات والأقاليم من أجل المساهمة قي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تفعيل المبادئ المؤطرة التي يضمنها الدستور وهي: مبدأ التدبير الحر، مبدأ 
التنظيمية  التفريع كأساس لتوزيع الاختصاصات، السلطة  التعاون والتضامن، مبدأ 

للعمالة أو الإقليم.

المقاربة التشاركية :

أفاد السيد الوزير بأنه:

القانون  لمشروع  الأولى  المسودة  إرسال  تم   : 2014 يونيو  إلى  يناير  من 
التنظيمي للعمالات والأقاليم .

من يونيو إلى شتنبر 2014 : تم إرسال المسودة للأحزاب السياسية بتاريخ 10 
شتنبر 2014 وتم عقد لقاءات تشاورية معها .
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شتنبر ، أكتوبر، نونبر 2014 : تم تجميع ودراسة الملاحظات.

نونبر، دجنبر 2014 : تم عرض الصيغة الجديدة للمشروع على الأحزاب، كما 
تم عقد مشاورات تقنية بشأنها .

يناير 2015 : تم إعداد الصيغة الجديدة التي أخذت بعين الاعتبار ملاحظات 
واقتراحات الأحزاب السياسية ونتائج التنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى.

دراسة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية،  - وضمنها 
هذا المشروع -  في مجلس الحكومة ( 22 يناير).

المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية في مجلس الوزراء ( 29 يناير ).

إحالة مشاريع القوانين التنظيمية على مجلس النواب ( 16 فبراير 2015 ).

فيما يتعلق بالمحور الثاني :المضامين الأساسية لمشروع القانون التنظيمي.

أولا : الإبراز العملي للمبادئ :

اعتمد  التنظيمي  القانون  مشروع  بأن  الوزير  السيد  أبرز  الإطار  هذا  وفي 
مجموعة من المبادئ نذكر منها :

- مبدأ التدبير الحر،  مبدأ التفريع، مبدأي التدرج والتمايز.

رؤساء  من طرف  التنظيمية  السلطة  وممارسة  العلني  التصويت  اعتماد   -
مجالس العمالات والأقاليم .

- التنصيص على اختصاص القضاء.

ثانيا :المقتضيات المتعلقة بتنظيم المجالس وتسييرها :

المجالس  تنظيم  وتطوير  لتحسين  المقتضيات  أهم  إلى  الوزير  السيد  أشار 
وتسييرها :

بمقاعد  الفائزة  اللوائح  رأس  المرتبين على  بين  من  المجلس  رئيس  لمنصب  الترشيح   -
داخل المجلس.
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أعضاء  لانتخاب  الموالية  أيام   5 خلال  المجلس  لرئاسة  الترشيحات  إيداع   -
المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم .

الأولى  اللائحة  وفوز  باللائحة  الاقتراع  طريق  عن  الرئيس  نواب  انتخاب   -
بمجموع المناصب بإتباع الطريقة المعتمدة لانتخاب الرئيس.

ثالثا : المقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب :

أكد على أن المشروع يسعى لتحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب 
حتى يتمكن من أداء مهامه في ظروف ملائمة وعلى سبيل المثال :

- إقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل .

- التكوين المستمر.

- مسؤولية العمالة أو الإقليم عن الأضرار الناجمة عن الحوادث .

رابعا : المقتضيات المتعلقة بالاختصاصات :

- الاختصاصات الذاتية؛

- الاختصاصات المشتركة؛

- الاختصاصات المنقولة.

خامسا : صلاحيات المجلس ورئيسه :

المتعلقة  القضايا  كل  في  بمداولاته  يفصل  المجلس  أن  الوزير  السيد  أكد 
باختصاصات العمالات والأقاليم . وبالنسبة لرئيسه فقد أنيطت به مجموعة من 

الاختصاصات منها :

ممارسة صلاحيات أخرى دون الرجوع لمداولات المجلس.

إبرام الصفقات والمصادقة عليها.

تفويض الإمضاء.
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هذا وفي إطار المناقشة العامة، أشير إلا أن الضرورة أصبحت ملحة لمواكبة 
الوسط  وداخل  الاجتماعية  الميادين  في  بلادنا  تعرفها  التي  الاجتماعية  التحولات 
العمالات  لتأهيل  مناسبة  يعتبر    ،2011 دستور  مقتضيات  تنزيل  وأن  القروي، 

والأقاليم لتلعب دورها كجماعة ترابية قائمة بذاتها بجانب الجماعة والجهة. 

كانت   حيث  والأقاليم،  العمالات  لمجالس  التاريخي  الإطار  استحضار  تم  كما 
خصها   2002 قانون  وأن  اللامركزية،  نظام  في  الأضعف  الحلقة  والأقاليم  العمالات 
بمجموعة من المقتضيات ظلت رمزية،  حيث كانت لسلطة الوصاية صلاحيات واسعة 

على حساب هذه المجالس.

وأضاف أحد التدخلات إلى أن عدم تطور هذه المجالس جاء بالنظر لازدواجية 
وظيفتها حيث تعتبر العمالات والأقاليم جماعات محلية وفي نفس الوقت مجالا 

ترابيا .

وفي نفس السياق،  تمت الإشادة بالمنهجية التشاورية التي اعتمدتها الحكومة 
الأحزاب  نظر ومقترحات  بوجهات  وأخذها  التنظيمي،  القانون  إعداد مشروع  في 
السياسية التي تقدمت بها، كما تمت الإشارة إلى أن هذا المشروع أوكل للعمالات 

الإطار الاجتماعي .

مجالس  باختصاصات  المتعلقة  المحاور  من  العديد  إثارة  النقاش  شهد  وقد 
العمالات والأقاليم تركزت حول : التنزيل السليم للدستور، إيجابيات ونواقص المشروع، 

النظام الأساسي للمنتخبين، سلطة الحلول، التكوين المستمر، المراقبة القبلية وغيرها.

ونعرض بعض النقط التي تم تداولها من قبيل :

- اعتبار رؤساء مجالس العمالات والأقاليم آمرين بالصرف؛

- اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة مجالس العمالات والأقاليم؛

- مبدأ التدبير الحر في التسيير الذي يخول بمقتضاه هذه الجماعة الترابية 
مقرراتها  تنفيذ  وسلطة  ديمقراطية  بكيفية  التداول  سلطة  اختصاصات  حدود  في 

بالإضافة إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء؛
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- تطوير اختصاصات العمالات والأقاليم سواء منها المنقولة أو المشتركة مع 
الدولة مع اعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها؛

- خضوع العمالات والأقاليم لنفس المبادئ العامة في التسيير والتدبير المحلي 
الذي يستمد روحه من المقتضيات الدستورية وهي قواعد الحكامة؛

- جعل القضاء الإداري السلطة الشرعية الوحيدة الكفيلة بالنظر والحسم في 
كل ما يتعلق باختلالات مجالس العمالات والأقاليم؛

- تمكين المجالس الإقليمية والعمالات من إحداث شركات للتنمية الإقليمية، ومن 
الموارد اللازمة للقيام بالمهام المنوطة  بها وفقا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الفصل 

140 من الدستور .

- إشراك المجتمع المدني في تسيير ومراقبة الشأن الجهوي بتقديم عرائض من 
أجل إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس الجهوي .

كما سجل بعض السيدات والسادة النواب من فرق المعارضة، الظروف التي 
تجميع  أو  السرعة  حيث  من  سواء  المشروع  لمواد  التفصيلية  المناقشة  فيها  تمت 
الفرق  العديد من المواد ومناقشتها دفعة واحدة، إضافة إلى غياب ممثلي بعض 
النيابية، وعدم إتاحة الوقت الكافي للسيدات والسادة النواب للإدلاء بملاحظاتهم 

واقتراحاتهم حول هذا المشروع.

اجتماعا   2015 ماي   6 بتاريخ  عقدت  اللجنة  أن  إلى  الإشارة  وتجدر  هذا 
رقم  تنظيمي  قانون  مواد مشروع  على  والتصويت  التعديلات  في  للبت  خصصته 

112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، وقد تمت الموافقة عليه بالنتيجة التالية :

الموافقون :15

المعارضون :لا أحد 

الممتنعون : 08

والسلام عليكم ورحمة الله.      



مداخلات السيدات والسادة رؤساء وممثلي الفرق 

واـِّجموعات النيابية ـَّ إطار القراءة الأوـُّ
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مداخلة النائب السيد محمد الدياز عن فريق 
العدالة والتنمية

آله  وعلى  المسلمين  خير  على  والسلام  والصلاة  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
وصحابته أجمعين، 

السيد الوزير، 

السيدات النائبات المحترمات، 

السادة النواب، 

السلام عليكم ورحمة الله. 

حول  بمداخلة  والتنمية  العدالة  فريق  باسم  أمامكم  أتقدم  أن  يشرفني 
مشروع القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.   

السيد الوزير،

 بداية، أود أن أهنئكم وأشكركم على مجهوداتكم وتفاعلكم مع مداخلات 
بكثافة وشاركوا في  الذين حضروا  النواب،  والسادة  النائبات  السيدات  واقتراحات 
مناقشة هذا المشروع أثناء اجتماعات لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى 

وسياسة المدينة. 

مرجعيته  استلهم  المشروع  هذا  فإن  عرضكم،  في  جاء  كما  الوزير،  السيد 
من التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، 
وخضع لمشاورات لأول مرة بين الحكومة والأحزاب السياسية، نتجت عنها قبول 

بعض اقتراحات هذه الأخيرة كما سأبين ذلك فيما بعد.
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تتمتع  ترابية  جماعات  والأقاليم  العمالات  مجالس  تعتبر  الوزير،  السيد 
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وقد تم تكريسها كجماعة محلية منذ سنة 
1963، حيث عرفت تطورا ملحوظا وذلك بعد تخويلها دور التنسيق والإشراف باسم 

الدولة بالدرجة الأولى.

ورغم الإصلاحات التي تضمنها القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات 
والأقاليم مقارنة مع ظهير 1963، إلا أنه من أجل مواكبة التحولات العميقة التي 
تعرفها مختلف أقاليم وعمالات المملكة في كل المجالات، خصوصا منها الاقتصادية 
والاجتماعية في مدننا وبوادينا، حيث أصبح من الضروري وضع قانون جديد يأخذ 
بعين الاعتبار هذه التحولات.كما أن هذه المناسبة  تقتضي وضع حد للخلط بين 
والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  في  تساهم  محلية  كجماعة  الإقليم،  أو  العمالة 
ترابية  كإدارة  العمالة  وبين  والجماعات،  الجهات  جانب  إلى  والبيئية  والثقافية 

لاممركزة تمثل الدولة وتنسق بين المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية.

وفي هذا الإطار، فإن دستور فاتح يوليوز 2011 قد كرس هذه المكانة لمجالس 
العمالات والأقاليم كجماعة ترابية وأداة فاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
حين نص في بابه التاسع وفي الفصل 135 منه على أن الجماعات الترابية للمملكة 

هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

على  سواء  القانون،  هذا  بها  جاء  التي  الهامة  للمستجدات  التطرق  وقبل 
مجلس  اختصاصات  أو  المجلس  رئيس  من  لكل  بالنسبة  الاختصاصات  مستوى 
نهجتها  التي  التشاركية  بالمقاربة  التنويه  أولا  بنا  يجدر  فإنه  الإقليم،  أو  العمالة 
وزارتكم ومن خلالها الحكومة، في إعداد هذا المشروع، والتي لابد من الوقوف عليها 
نظرا لأهميتها القصوى ومحاولة إبراز آثارها الإيجابية على إخراج هذا القانون بهذا 

المستوى، حيث عرفت هذه المشاورات عدة مراحل، أهمها:

من بداية يوليوز إلى شتنبر 2014: تم إرسال المسودة الأولى إلى الأحزاب • 
السياسية وعقد لقاءات تشاورية معها؛



29

ومراجعة •  الواردة  الاقتراحات  تجميع  تم   :2014 نونبر  إلى  شتنبر  من 
وتنقيح المسودة بعدد من هذه الاقتراحات؛

وعقد •  للمشروع  الجديدة  الصيغة  عرض  تم   :2014 ودجنبر  نونبر 
يتهمونكم  من  على  جواب  هذا  وفي  الأحزاب.  مع  إضافية  مشاورات 

بالتأخير في إعداد هذا المشروع.

 السيد الوزير، 
السيدات النائبات، السادة النواب،

لقد أدت هذه المشاورات إلى قبول %33 من اقتراحات الهيئات السياسية، 
مما ساهم في إغناء وتجويد هذا المشروع بتعديلات جوهرية همت بالخصوص:

- إعادة النظر في توزيع الصلاحيات بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى 
بما يراعي مبدأ التفريع؛

- اعتبار مبادئ التدرج والتمايز والتعاقد، كركائز محددة في منح الاختصاصات 
للجماعات؛

- تكريس مفاهيم التعاقد في إطار عقود برامج؛

- تحديد مجال المراقبة الإدارية وحصرها في مراقبة مشروعية القرارات؛

- تكليف القضاء دون غيره للبت في المنازعات.

كما تم رفض اقتراحات، إما لكونها غير دستورية وإما لتعارضها مع نصوص 
قانونية أخرى وإما لأنها غير عملية.

السيد الوزير،
السيدات النائبات، السادة النواب، 

لقد اعتمد هذا المشروع مبادئ أساسية منها:

أولا : إقرار مبدأ التدبير الحر الذي يسمح لمجلس العمالة أو الإقليم بتدبير شؤونه 
بكيفية ديمقراطية؛
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ثانيا: تفعيل مبدأ التفريع كأساس لتحديد اختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم، 
تفاديا لفتح باب المنازعات بين الجماعات؛

الإقليم لاختصاصاته  أو  العمالة  والتمايز عند ممارسة مجلس  التدرج  اعتماد مبدأ  ثالثا:  
المشتركة؛

مجلس  ممارسة  خلال  من  والتضامن،  والتكامل  والتشاور  التعاون  تعزيز  رابعا: 
العمالة والإقليم لاختصاصات بالوكالة عن الجماعات الموجودة بتراب نفوذه، 

أو بإنجاز مشاريع مشتركة مع هذه الجماعات؛

خامسا: اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب الرئيس ونوابه وأجهزة المجلس 
ولاتخاذ جميع مقررات المجلس؛

والأقاليم  العمالات  التنظيمية من طرف رؤساء مجالس  السلطة  سادسا: ممارسة 
تطبيقا للفصل 140 من الدستور؛

سابعا: إخضاع قرارات الرئيس ومقررات مجلس العمالة والإقليم لمراقبة مشروعيتها؛

ثامنا :   تخويل القضاء وحده الحق في البت في جميع المنازعات المتعلقة بتدبير 
القرارات  تنفيذ  وإيقاف  المداولات  وبطلان  والحل  كالعزل  المجلس،  وتسيير 

والمقررات.

المشروع  نص  وتسييرها،  والأقاليم  العمالات  مجالس  تنظيم   يخص  وفيما 
الحالي على مقتضيات هامة أبرزها:

الفائزة  اللوائح  الرئيس للمنتخبين المرتبين على رأس  حق الترشح لمنصب   (1
التي  النهائية  الصيغة  قبلتم مشكورين  أنكم  إلا  المجلس،  داخل  بمقاعد 
توافق حولها السيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الداخلية والجماعات 
المحلية والسكنى وسياسة المدينة، والتي تنص على أن يقتصر هذا التباري 
بين اللوائح التي حصلت على المراتب الخمس الأولى من حيث عدد المقاعد 
المخصصة لمجلس العمالة والإقليم، مع ضرورة الإدلاء بتزكية الحزب الذي 
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ينتمي إليه. كما يمكن لرأس لائحة المستقلين أن يشارك في هذا التباري إذا 
حصل على نتيجة وضعته ضمن المراتب الخمس الأولى؛

إيداع الترشيحات لرئاسة مجلس العمالة أو الإقليم بصفة شخصية لدى   (2
عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمسة أيام الموالية لعملية الاقتراع؛

أصبح انتخاب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه في جلسة واحدة   (3
أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس، بعدما كان المشروع  خلال العشرة 
ينص على إجراء انتخاب الرئيس ونوابه في جلستين منفصلتين، وذلك بعدما 
النواب  والسادة  السيدات  طرف  من  المقترحة  الصيغة  بقبول  تفضلتم 

أعضاء اللجنة؛

انتخاب نواب الرئيس عن طريق الاقتراع باللائحة، وإذا تعادلت اللوائح   (4
في عدد الاصوات المحصل عليها ترجح كفة اللائحة التي تقدم بها رئيس 

المجلس، مما ينعكس إيجابا على مستقبل مكتب المجلس؛

حدد المشروع حالات تنافي مهام الرئيس ونوابه مع مهام رئيس أو نائب   (5
رئيس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية، أو 
مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة.كما قبلتم كذلك اقتراح اللجنة القاضي 
الهيأة  الإقليم وصفة عضو في  أو  العمالة  الجمع بين رئاسة مجلس  بمنع 
الوطنية  الهيأة  أو  المنافسة  مجلس  أو  البصري  السمعي  للاتصال  العليا 

للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

الرئيس  إقالة  إمكانية  مع  المجلس  انتداب  لمدة  ونوابه  الرئيس  انتخاب   (6
من منصبه لمرة واحدة عند منتصف الولاية، بطلب من ثلثي بدل نصف 
عوض  أرباع  ثلاث  عليه  يوافق  بمقرر  مهامهم  المزاولين  المجلس  أعضاء 
ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم وذلك بعد قبولكم لمقترح السيدات 

والسادة أعضاء اللجنة؛
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من أجل تحقيق المناصفة المنصوص عليها في الفصل 16 من الدستور، يجب   (7
أن تتضمن كل لائحة ترشيحات لنواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل 

على الثلث؛

اللجنة  اقتراح  على  وافقتم  بعدما  الأقل،  على  دائمة  لجان  ثلاث  إحداث   (8
بإضافة لجنة دائمة يعهد إليها بالشؤون الاجتماعية والأسرة؛

تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة؛  (9

دورات  عقد  إمكانية  مع  السنة  في  عادية  دورات  ثلاث  المجلس  يجتمع   (10
استثنائية، إما بطلب من رئيس المجلس أو من عامل العمالة أو من الأغلبية 

المطلقة لأعضاء المجلس؛ 

11) إعداد جدول أعمال دورات المجلس من طرف الرئيس بتعاون مع أعضاء 
مكتبه؛

12) تمكين أعضاء المجلس من تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة في جدول 
أعمال المجلس ومن توجيه أسئلة كتابية للرئيس.

وفيما يخص النظام الأساسي للمنتخب، فقد سعى هذا المشروع إلى تحسين 
الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب وذلك من خلال:

وكاتب  ونوابه  المجلس  لرئيس  والتنقل  التمثيل  عن  تعويضات  إقرار   (1
المجلس ونائبه ورؤساء اللجان ونوابهم. أما باقي أعضاء المجلس، فيمكنهم 
الاستفادة فقط من التعويضات عن التنقل. كما يسمح للرئيس الاستفادة 

من وضعية الإلحاق أو وضع رهن الإشارة؛

إقرار حق الاستفادة من التكوين المستمر بالنسبة لأعضاء المجلس؛  (2

إقرار مسؤولية العمالة أو الإقليم عن الأضرار الناتجة عن الحوادث التي   (3
يمكن أن يتعرض لها أعضاء المجلس أثناء القيام بمهامهم؛

استفادة أعضاء المجلس من رخص التغيب لحضور أشغال المجلس ولجانه؛  (4
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مبرر  بدون  المتغيب  العضو  إقالة  مع  المجلس  دورات  حضور  إجبارية   (5
مقبول خلال ثلاث دورات متتالية أو خمسة متقطعة؛ 

تجريد العضو المنتخب من صفة العضوية في المجلس إذا تخلى عن الانتماء   (6
الحزبية  الطعن  مساطر  استنفاذ  بعد  وذلك  باسمه  فاز  الذي  السياسي 

والقضائية؛

منع ربط أي عضو من المجلس مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم، سواء   (7
بصفة شخصية أو نيابة عن غيره؛

منع أعضاء المجلس من غير الرئيس أو نوابه من التدخل في تدبير شؤون   (8
مجلس العمالة أو الإقليم؛

لا يمكن ممارسة سلطة الحلول إلا بعد إقرارها من طرف القضاء؛  (9

وفيما يخص اختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم، فقد تم ربطها خصوصا 
بالتنمية الاجتماعية خاصة في العالم القروي، وذلك بتوفير التجهيزات والخدمات 
الأساسية في الوسط القروي والقيام بإنجاز المشاريع والأنشطة الاجتماعية ومحاربة 

الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية؛ 

السيد الوزير،
السيدات النائبات، السادة النواب، 

للعمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة وأخرى 
يمكن نقلها إليها من هذه الأخيرة. ودون الدخول في تفاصيل هذه الاختصاصات، 
يجب الإشارة إلى أن العمالة أو الإقليم، في إطار ممارسة اختصاصاتها الذاتية، يمكن 
لها إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة، في إطار التعاون الدولي، والحصول 

على تمويلات بعد موافقة السلطات العمومية.

السيد الوزير، لقد خص هذا المشروع مجلس العمالة أو الإقليم بصلاحيات 
في مجالات التنمية والمرافق العمومية والمالية والجبايات المحلية والأملاك والتعاون 
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والشراكة. أما فيما يخص صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، فقد لخصها 
المشروع فيما يلي: 

ممارسة الأمر بالصرف بدل عامل العمالة أو الإقليم؛ • 

ممارسة السلطة التنظيمية بموجب قرارات تصدر بالجريدة الرسمية للجماعات • 
الترابية؛ 

ممارسة السلطة التنفيذية عبر تنفيذ مقررات المجلس؛ • 

ممارسة صلاحيات أخرى دون الرجوع إلى المجلس؛ • 

إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات والمصادقة عليها؛ • 

تسيير مصالح الإدارة؛ • 

التعيين في جميع المناصب الإدارية؛ • 

إمكانية تفويض الرئيس بعض صلاحياته لنوابه؛ • 

لرؤساء •  أو  للمصالح  العام  للمدير  أو  لنوابه  إمضاءه  الرئيس  تفويض  إمكانية 
الأقسام والمصالح.

 وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد أصبحت مالية الجماعة أو الإقليم 
تخضع لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات، كما تخضع العمليات المالية للمجلس 
العامة  والمفتشية  للمالية  العامة  المفتشية  مشترك  بشكل  تنجزه  سنوي  لتدقيق 
الأعضاء  نصف  من  بطلب  الإقليم،  أو  العمالة  لمجلس  يمكن  كما  الترابية.  للإدارة 
المزاولين مهامهم، تشكيل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير العمالة أو الإقليم.

 وتطبيقا للمقاربة التشاركية التي جاء بها الدستور، فقد نص هذا المشروع 
خصوصا على ما يلي: 

أولا: تيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية بالعمالة أو 
الإقليم؛ 
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تختص  المدني،  المجتمع  فعاليات  مع  بشراكة  استشارية  هيئة  إحداث  ثانيا: 
بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص 

ومقاربة النوع؛

ثالثا: إقرار حق المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تقديم عرائض للمجلس 
من أجل إدراج نقطة في جدول أعماله.

ومن أجل توفير آليات التعاون والشراكة، فقد نص هذا المشروع على:

 -  إمكانية خلق مجموعة العمالات والأقاليم فيما بينها ومجموعة للجماعات 
الترابية مع جماعات أخرى؛ 

 -  إمكانية خلق شركات التنمية من طرف العمالات والأقاليم ومجموعاتها. 

السيد الرئيس، 
السيد الوزير،

السيدات النائبات، السادة النواب، 

رغم كل هذه المقتضيات الإيجابية التي تضمنها هذا المشروع، إلا أننا كنا 
نتمنى في فريق العدالة والتنمية، لو استجابت الحكومة لكافة الاقتراحات وخصوصا 

شرط المستوى الدراسي في شخص رئيس المجلس.

 وإيمانا منا، في فريق العدالة والتنمية، بأن هذا القانون التنظيمي سيبقى 
قابلا للتعديل، فإننا نصوت بالإيجاب.

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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مداخلة النائب السيد محمد جمال بوزيدي تيالي 
عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

شكرا السيد الرئيس، 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات والمرسلين. 

السيد الرئيس، 
السيد الوزير المحترم، 

السيدات والسادة النواب المحترمين، 

القانون  مناقشة  في  والتعادلية  الوحدة  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، لتقديم وجهة نظر فريقنا في 

هذا الموضوع.

 في البداية، أريد بدوري أن أشيد بالدور الإيجابي والدور الفعال والنشيط 
التفاعل  إلى  إضافة  المكتب،   أعضاء  والسادة  اللجنة  رئيس  السيد  به  قام  الذي 

الإيجابي للسيدين الوزيرين في الداخلية، في إطار المناقشات في هذه اللجنة.

العام  الشأن  تدبير  في  السابقة  الممارسة  ليكرس  يأتي  الذي  المشروع  هذا   
على المستوى الإقليمي، بدل أن يكون مدخلا حقيقيا للإصلاح والتغيير، كما أراده 
المشروع الدستوري، لتصبح مجالس العمالات والأقاليم دعامة أساسية للتنمية على 
صعيد أقاليم المملكة، في إطار شراكة حقيقية بين الجماعات التابعة لنفوذ الإقليم 
المعني، مدخلا حقيقيا لتمكين منتخبي مجالس العمالات والأقاليم من تدبير شؤون 

الإقليم على الوجه الذي يستجيب لتطلعات وانتظارات السكان.
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السيد الرئيس، 

إن مناقشة هذا المشروع تقتضي منا استحضار تراكم التجارب السابقة منذ 
قانون 1963، هذه التجارب التي عرفت اختلالات متعددة الجوانب، ظلت فيها 
المجالس لا تقوم بأي دور فعال باستثناء الواجهة، حيث تم إفراغ مجالس العمالات 
الذين  المجالس  رؤساء  رأسهم  وعلى  المنتخبون،  به  يقوم  دور  أي  من  والأقاليم 

يكتفون بمهام بروتوكولية تبقى بعيدة عن التدبير الحقيقي للشأن الإقليمي.

 فإلى أي مدى يعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير العمل الجماعي على 
مستوى العمالات والأقاليم ؟ 

وإلى أي حد يضمن هذا المشروع لمؤسسة المنتخب الإقليمي سلطة أوسع في 
ممارسة مهامه على الوجه المطلوب دون أي تدخل من السلطة المراقبة ؟ 

الأقاليم  ساكنة  وانتظارات  لمتطلبات  المشروع  هذا  استجاب  حد  أي  إلى 
لهذه  واسعة  اختصاصات  إعطاء  من خلال  القرب،  سياسة  تحقيق  في  والعمالات 
الاقتصادية  المجالات  مختلف  في  الساكنة  حاجيات  تلبية  من  تمكنها  المجالس، 
العيش  والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والبيئية وغيرها من متطلبات 

الكريم ؟

 إلى أي مدى استجاب  هذا المشروع لمتطلبات التدبير الحر، انسجاما مع 
أحكام الدستور وضمان الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ؟

 إلى أي حد استجاب هذا المشروع لمتطلبات تكريس الديمقراطية المحلية 
وإعطاء اللامركزية مدلولها الحقيقي، من خلال إعمال مبادئ المواكبة والمصاحبة 

والتتبع، في إطار التعاون المنشود بين سلطة  التعيين وسلطة المنتخب ؟ 

تدبير  التشاركية في  المقاربة  استجاب هذا المشروع لمتطلبات  إلى أي مدى 
في  المدني  المجتمع  حق  وضمان  المساءلة  آلية  توفير  حيث  من  الإقليمي،  الشأن 

تقديم العرائض بشكل أيسر؟
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 إلى أي حد يشكل هذا المشروع إطارا قانونيا للتحول المنشود في تدبير الشأن 
أساسية  ورافعة  للتنمية  قطارا  والأقاليم  العمالات  مجالس  تكون  الإقليمي، حتى 

لتحقيق الديمقراطية المحلية؟

السيد الرئيس،

الحلقة  والأقاليم،  بالعمالات  المتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع  يعتبر 
لعدم  الترابية،  بالجماعات  المتعلقة  التنظيمية  القوانين  مشاريع  ضمن  الضعيفة 
الجديد،  الدستوري  الإصلاح  بها  جاء  التي  والتطورات  المستجدات  مع  تجاوبه 
لكون مجالس العمالات والأقاليم لا زالت تنتخب بطريقة غير مباشرة، بشكل لا 
يجسد مبدأ التمثيل الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور، الذي يعتبر المرجعية 
الديمقراطية  الممارسة  إعطاء  على  وقدرتها  المنتخبة  المجالس  لمصداقية  الأساسية 

مدلولها الحقيقي على المستوى الإقليمي. 

السيد الرئيس، 

إن هذا المشروع يطرح إشكالية دستورية حقيقية، تتمثل في كونه يتطرق 
إلى العمالات والأقاليم كجماعات ترابية، كما جاء في الدستور، في الوقت الذي نجد 
وليست  ترابية  باعتبارها جماعة  والأقاليم  العمالات  يتعلق بمجالس  الأمر  أن  فيه 
العمالات أو الأقاليم في حد ذاتها. إذا كان الدستور قد أغفل كلمة المجالس، فكان 
من الأولى تدارك الأمر وسد هذه الثغرة الدستورية من خلال التنصيص على مجالس 
العمالات والأقاليم في مشروع القانون التنظيمي الذي نحن بصدد مناقشته، الأمر 
الذي يطرح إشكالية ازدواجية الوظيفة التي تشكل في آن واحد جماعة محلية من 
العمال  تواجد  من خلال  المحلي  المستوى  الدولة على  لتمثيل  ترابيا  ومجالا  جهة، 

والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية من جهة أخرى.

 ونؤكد في هذا الصدد، أن الفصل 135 من الدستور أبقى على الانتخاب غير 
المباشر لأعضاء المجالس والأقاليم، في الوقت الذي يمنح فيه مكانة خاصة للجماعات 
أساسا  تكون  أن  يجب  رئيسية،  جديدة  مبادئ  على  وينص  عامة  بصفة  الترابية 
للتنظيم الترابي الجديد، كمبدأ التفريع الذي ينص عليه الفصل 140 من الدستور 
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باعتباره أساسا لتوزيع الاختصاصات بين مختلف الجماعات الترابية، وهو يتعلق 
بمدى الاختصاصات التي تمارسها مختلف الجماعات الترابية.

السيد الرئيس، 

كنا نتطلع في الفريق الاستقلالي أن يكون هذا المشروع إطارا قانونيا بتنظيم 
إقليمي متطور، تنظيم يكرس المبادئ والتوجهات والاختيارات الدستورية بأبعادها 

الديمقراطية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كنا نتطلع أن يكون هذا المشروع مدخلا أساسيا لإقرار الديمقراطية المحلية، 
الحديث عن  السياسية، بحيث لا يمكن  للديمقراطية  الرئيسية  الدعامة  باعتبارها 
المستوى  المحلية على  الديمقراطية  إلا بترسيخ دعائم منظومة  الحقة  الديمقراطية 

المحلي والإقليمي والجهوي.

كنا نتطلع أن يضع مشروع القانون التنظيمي حدا لنظام الوصاية وإعطاء 
مجالس العمالات والأقاليم حرية أكبر في تدبير الشأن العام، في إطار ربط المسؤولية 
بالمحاسبة. وذلك من  خلال تراكم التجارب منذ أكثر من نصف قرن من الزمن مر 
على هذه الممارسة،  دون أن تستطيع هذه المجالس أن تصل إلى النضج المطلوب 
لتدبير أمورها بنفسها دون مراقبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتجديد الرقابة القبلية 
التي لم يعد لها جدوى في ظل دولة الحق والقانون عندما يصبح القضاء الدعامة 

الأساسية لإقرار الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

السيد الرئيس، 

كنا نتطلع أن تحرص الحكومة على نهج مقاربة تشاركية فعالة مع أحزاب 
المعارضة على الوجه المطلوب، بخصوص قانون العمالات والأقاليم على وجه عام، 
الواردة في  المقتضيات  أن بعض  الخاص، حيث  التفريع بشأنه  يتعلق بمبدأ  ما  أو 
المشروع وإن كانت تعيد التذكير بهذا المبدأ الدستوري، كما لا تقدم إلا حدا أدنى 
من الشروط المسطرية المتعلقة به دون التحديد الدقيق لكيفيات إجرائه وللشروط 

والمعايير الواجب استيفاؤها لدى مجالس العمالات ومجالس الأقاليم المعنية به.
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كنا نتطلع أن ينخرط هذا المشروع في التفعيل الأمثل للدستور خاصة الفصلين 
التمثيلية  من  للرفع  الإيجابي  للتمييز  كافية  آليات  وضع  من خلال  منه،  و30   19
المتعلقة  الدستورية  القيمة  ذات  والأهداف  المبادئ  بتحديد  للنساء  السياسية 

بتحقيق المناصفة الفعلية.

اللازم  التفعيل  بضمان  الكفيل  الإطار  المشروع  هذا  يشكل  أن  نتطلع  كنا 
لأحكام الفصل 139 من الدستور، بإعطاء إمكانيات أوسع للمواطنين للمساهمة في 

تدبير الشأن الإقليمي عبر العرائض. 

السيد الرئيس، 

رغم هذه الهفوات والنقائص التي جاء بها المشروع، فإن الفريق الاستقلالي 
قد تعامل بإيجابية مع مضامينه، سواء على مستوى مناقشته داخل اللجان النيابية 
النيابية  المعارضة  فرق  بمعية  بها  تقدمنا  التي  التعديلات  من حيث  أو  المختصة، 

بهدف تحسين النص وتجويده وإغنائه.

القوانين   تعاملنا بإيجابية مع هذا النص باعتباره يدخل في إطار مشاريع 
التأسيسية للجماعات الترابية، في أفق إنجاح المرحلة الجديدة التي يتطلبها تفعيل 
الدستور في مجال الجماعات الترابية، وكذا إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة باعتبارها 

أول انتخابات جماعية ستجرى في ظل هذا الدستور.

لقد استهدفت تعديلاتنا بمعية فرق المعارضة، إخراج نص تشريعي متكامل 
السياسي  المستوى  على  إن  والمواطنات،  المواطنين  وانتظارات  لتطلعات  يستجيب 
والمستدامة  المندمجة  التنمية  إقرار شروط  الاجتماعي، ويضمن  أو  الاقتصادي  أو 
وترسيخ أسس الديمقراطية المحلية. وذلك سعيا منا في المعارضة، إلى جعل مجالس 
المواطنين  المصالحة مع  بالفعل مؤسسة منتخبة كفيلة بتحقيق  العمالة والأقاليم 

وفضاء مهم لتطبيق آليات الحكامة الجيدة.

السيد الرئيس، 

في إطار هذا المنظور، تقدمنا بمعية فرق المعارضة بما يفوق 127 تعديلا، استهدفت 
بالأساس:
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تقوية  خلال  من  والأقاليم  العمالات  بمجالس  الخاصة  الاختصاصات  توسيع   -
اختصاصاتها الذاتية؛

بدل  واحدة  دفعة  والأقاليم  العمالات  جميع  إلى  المشتركة  الاختصاصات  نقل   -
التمايز والتدرج؛

وإعطاء  القبلية  بالمراقبة  يتعلق  ما  كل  بإلغاء  الحر  التدبير  مبدأ  تفعيل   -
سلطة أكبر للقضاء فيما يخص المراقبة؛

- تقوية دور الأحزاب السياسية بفرض تزكية الحزب؛

- أن تتم الإقالة بموجب حكم قضائي نهائي فيما يتعلق بوضعية الانقطاع عن 
مزاولة المهام، وذلك في إطار إقرار الحماية القضائية في الحق والقانون؛

آليات  من  تمكينها  خلال  من  دورها،  وتعزيز  المعارضة  حقوق  تحصين   -
المشاركة والقرار والمراقبة، بأن تخصص وجوبا رئاسة إحدى اللجان الدائمة للنساء، 

في إطار السعي نحو المناصفة وإقرار تمثيلية أوسع للنساء؛

- تجريد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم من عضوية المجلس إذا 
ما تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي لحزبه. وذلك من أجل تخليق 

الحياة السياسية ومحاربة الارتزاق السياسي؛

المؤهلة  الضرورية  البشرية  بالموارد  الإقليم  أو  العمالة  مجلس  تدعيم   -
واستفادتهم من الامتيازات المخولة لمن يماثلهم بالإدارة العمومية. وأكدنا في هذا 
الصدد، على ضرورة احترام مبدأ الاستحقاق والكفاءة بعد فتح باب الترشيح لشغل 

منصب إدارة العمالة أو الإقليم.

إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعيا منا بالدور الطلائعي الذي 
نقوم به في إطار بناء دولة المؤسسات وفي إطار المساهمة من أجل إنجاح عملية 
انتخابية نظيفة نزيهة لا تسودها أية شوائب، تعاملنا بإيجابية كبيرة، وحرصا منا 
بأننا نعرقل، فإننا سنصوت بالإيجاب على  الحكومة، حتى لا نتهم  على مساعدة 
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هذا المشروع في إطار التفعيل. ثانيا: تصويتنا كما قال الإخوان مسبقا، هو تصويت 
سياسي، ونحن نتفاعل معه بإيجابية، ونشكر مرة أخرى السيد الرئيس والسيدين 

وزيري الداخلية، 

وشكرا.
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مداخلة النائبة السيدة حنان أبو الفتح عن فريق 
التجمع الوطني للأحرار

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، 
السيد الرئيس المحترم،  

السيد الوزير المحترم، 
السيدات والسادة النواب المحترمين، 

للأحرار  الوطني  للتجمع  النيابي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
لمناقشة مشروع القانون التنظيمي 112.14 والذي يتعلق بالعمالات والأقاليم.

بداية وعلى غرار ما سبق أن أشرنا إليه سالفا، نهنئ الحكومة مرة أخرى على 
المجهودات التي بذلتها والمقاربة التشاركية التي تبنتها، كمنهجية للفعل التداولي 
العقلاني مع كل الأطراف السياسية والمدنية، سواء في مرحلة التشاور مع الأحزاب 
السياسية حول المسودات الأولى للجماعات الترابية أو تفاعلها وتجاوبها الإيجابيين 
مع مقترحات السيدات والسادة النواب، سواء من فرق الأغلبية أو المعارضة، من 

أجل التوصل إلى الصيغة المتوافق عليها والتي نحن بصدد مناقشتها.

 إننا في هذا الصدد، نثمن دور العمالات والأقاليم كمؤسسات تقوم بأدوار 
تنموية استراتيجية ضمن منظومة الجماعات الترابية الوطنية. كما أننا نشدد على 
أهمية تحصين المكتسبات والتجارب التي راكمتها هذه الوحدات الترابية، بخصوص 
التنموي وتحديد صلاحياتها ونطاق مهامها، في تكامل وتناغم  البناء  المساهمة في 
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مع وظائف الجماعات الترابية الأخرى، وذلك كله في إطار تفعيل الباب التاسع من 
الدستور في فصوله من 135 إلى 146.

كما تجدر الإشارة إلى التطور النوعي والكمي الذي حققته عمالات وأقاليم 
مملكتنا المغربية، بفضل تظافر جهود الدولة والمنتخبين ومجمل المتدخلين، الأمر 
الذي جعلنا اليوم نصل إلى توسيع صلاحيات واختصاصات هذه المجالس (مجالس 
العمالات والأقاليم) مع تمكينها من أدوات العمل اللازمة للقيام بمهامها في تدبير 
الشأن العام، و أيضا مواكبة التحولات الوظيفية التي عرفتها هذه الجماعات الترابية 

والاحتياجات البنيوية التنموية.

 لكن ما يهمنا في هذا الصدد، والتساؤل المطروح هو: هل يسير هذا المشروع 
في اتجاه ترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة ببلادنا وأهداف الحكامة الترابية ؟ 

هذا  عكسها  التي  المكتسبات  أهم  نسجل  المشروع،  لهذا  دراستنا  فبعد 
المشروع والتي تتجلى في: 

أولا: اعتبار رؤساء مجالس العمالات والأقاليم آمرين بالصرف بدل العامل؛

ثانيا: اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة مجالس العمالات والأقاليم، 
الحر  التدبير  مبدأ  وتكريس  المجالس،  هذه  وقرارات  المقررات  لاتخاذ  وكذا 
حضور  تشجيع  إلى  بالإضافة  ديمقراطية،  بكيفية  التداول  وسلطة  التسيير  في 

ومساهمة النساء؛ 

ثالثا: تمكين مجالس العمالات والأقاليم من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة 
مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من الدولة، مع اعتماد مبدأي التدرج 
والتمايز لبلورة هذه الاختصاصات المشتركة والمنقولة، واعتماد التعاقد كقاعدة 

لممارستها.

تضمنه  الذي  التعاقدي  المنظور  هذا  مستوى  أن  نسجل  الإطار،  هذا  وفي 
المشروع، كنا دائما في فريق التجمع الوطني للأحرار ننادي به نظرا لأهميته، ونظرا 
لأن مبدأ التعاقد يشكل شكلا من أشكال التدخل في المجال، بخصوص الأولويات 
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المتوفرة  الإمكانيات  وتفعيل  شاملة  تعبئة  خلال  من  تنفيذها،  ووسائل  المشتركة 
لجميع المتدخلين، مع تحديد مسؤوليات كل طرف على حدة والتركيز على تفعيل 

ميكانيزمات وآليات المراقبة؛ 

رابعا: جعل القضاء الإداري السلطة الشرعية الوحيدة الكفيلة بالنظر والحسم في 
كل ما يتعلق باختلالات مجالس العمالات والأقاليم؛ 

الإقليمية  للتنمية  إحداث شركات  من  والأقاليم  العمالات  مجالس  تمكين  خامسا: 
ومن الموارد اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها وفقا لمبدأ التفريع الذي ينص 

عليه الفصل 140 من الدستور؛ 

بتقديم  وذلك  الإقليمي،  الشأن  ومراقبة  تسيير  في  المدني  المجتمع  إشراك  سادسا: 
عرائض يكون الهدف منها إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس العمالة أو 

الإقليم. 

حضرات السيدات والسادة، 

إننا نثمن التعديلات التي تم التوافق حولها في اللجنة الموقرة والمتعلقة ب: 

1.  انتخاب الرئيس ونوابه في جلسة خلال 10 أيام الموالية لانتخاب أعضاء 
المجلس؛ 

الترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم من بين الأعضاء والعضوات   .2
المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس، على 
أن يكونوا من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الخمسة الأولى، بناء على 
مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم، وأن يرافق 

طلب الترشح تزكية مسلمة من الحزب السياسي الذين ينتمون إليه؛ 

أيضا من بين التعديلات توسيع حالات تنافي مهام الرئيس ونائب الرئيس   .3
مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة ومع رئاسة مجلس العمالة 
أو الإقليم وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس 

المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
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عن  رئاسته  وتحت  الرئيس  انتخاب  جلسة  بعد  مباشرة  النواب  انتخاب   .4
باتباع  المناصب  بمجموع  الأولى  اللائحة  وفوز  باللائحة،  الاقتراع  طريق 
نفس الطريقة المعتمدة لانتخاب الرئيس. غير أنه في حالة تعادل الأصوات 
خلال الدور الثالث لانتخاب نواب الرئيس يتم ترجيح اللائحة التي قدمها 

الرئيس؛

5.  إضافة التجريد من العضوية إلى الحالات التي يعتبر فيها رئيس المجلس 
ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه؛

تمديد مدة انقطاع رئيس المجلس ونوابه بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة   .6
المهام إلى شهرين بدل شهر واحد؛ 

الواجب إحداثها في ثلاثة لجان عوض  الدائمة  الحد الأدنى للجان  تحديد   .7
لجنتين؛

إعداد مشروع النظام الداخلي من طرف الرئيس بتعاون مع المكتب؛   .8

المطلقة  الأغلبية  طرف  من  الطلب  قدم  إذا  لزوما  استثنائية  دورة  عقد   .9
لأعضاء المجلس عوض الثلثين؛ 

10. انتخاب المقرر المتعلق بالميزانية بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها 
عوض الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم؛ 

11. تحديد مفهوم التخلي عن الحزب، حيث يعتبر عضو مجلس العمالة أو 
الإقليم في وضعية التخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا 
الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه بعد استنفاذ مساطر الطعن 

الحزبية والقضائية؛ 

12. استفادة باقي أعضاء المجلس من التعويضات على التنقل؛ 

الجمعيات  الشراكات وتمويل  إلى عقود  المصالح  تضارب  توسيع حالات   .13
التي يكون أعضاء المجلس أعضاء فيها؛ 
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مهامهم  المزاولين  الأعضاء  ثلثي  طرف  من  الرئيس  إقالة  طلب  تقديم   .14
عوض النصف الذي كان في المشروع، والموافقة على طلب الإقالة بتصويت 

ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم عوض الثلثين؛ 

للسلطة  معلل  بقرار  أشهر  ثلاثة  لمدة  المجلس  توقيف  إمكانية  حذف   .15
الحكومية المكلفة بالداخلية؛ 

16. انتخاب أعضاء مجلس جديد في حالة استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين 
مهامهم على الأقل بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا 

لمقتضيات القانون التنظيمي 59.11؛ 

17. تغيير شروط تقديم العرائض من طرف المواطنين، حيث تم خفض عدد الموقعين 
في  التسجيل  شروط  فيهم  تتوفر  أن  على  ومواطنة  مواطن   300 إلى   500 من 

اللوائح الانتخابية؛

18.  تحديد الحد الأدنى للمنخرطين في 100 عضو بالنسبة للجمعيات لتقديم 
العرائض؛ 

19.  تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية في حالة عدم قبول العريضة 
من قبل مكتب المجلس خلال أجل شهرين عوض ثلاثة أشهر الذي جاء 

به المشروع؛

20. وفي الأخير، التعديل الذي كان عليه تقريبا توافق من طرف جميع أعضاء 
التنظيمية  النصوص  كل  إصدار  على  التنصيص  وهو  والحكومة،  اللجنة 
المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه 30 شهرا ابتداء 

من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. 

السيدات والسادة النواب، 

إضافة إلى المكتسبات التي تشكل بالنسبة لنا خارطة طريق، لتمكين مجالس 
العمالات والأقاليم كجماعات ترابية قوية تدبر شؤونها عن طريق مجلسها وأجهزتها 
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المنتخبة  المجالس  ومهام  أدوار  بين  مزج  أو  خلط  هناك  يكون  أن  دون  المنتخبة 
الضعف  مكامن  لتدارك  جاء  لنا  بالنسبة  هذا  فعلا  للدولة،  اللاممركزة  والأجهزة 
والخلل التي أبانت عنها الممارسات العملية والتراكم القائم في إطار إعادة تنظيم 
علاقة الدولة بالعمالات والأقاليم من أجل المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.

مجالس  بجعل  الحكومة  نطالب  للأحرار،  الوطني  التجمع  فريق  في  إننا 
تساير  والجماعات،  الجهات  بين  ووسيطة  شريكة  مؤسسات  والأقاليم  العمالات 
وتيرة التحولات التي يعرفها بلدنا اليوم؛ أيضا العمل على مراجعة التقسيم المتعلق 
بالعمالات والأقاليم وذلك انسجاما مع التقسيم الجهوي الجديد. ونعلن انخراطنا 
وتعبئتنا الشاملة لإنجاح هذا الورش على غرار الأوراش الأخرى المتعلقة بتحديث 

منظومة التنظيم اللامركزي ببلادنا.

شكرا لكم والشكر أيضا موصول للسيدين الوزيرين على تفاعلهما معنا في 
اللجنة، وأيضا إلى أطر وولاة وعمال وزارة الداخلية على سعة صدرهم وتعاونهم. 



51

مداخلة النائب السيد محمد اشرورو عن فريق 
الأصالة واـِّعاصرة

بسم الله الرحمن الرحيم. 
السيد الرئيس المحترم، 

السيد الوزير، 
السيدات والسادة النواب المحترمين، 

"أيتما استما سلام ربي فلاون"،

التنظيمي  القانون  لمناقشة مشروع  والمعاصرة  الأصالة  فريق  باسم  أتشرف 
112.14 والذي يتعلق بالعمالات والأقاليم.

حول  السابق  تصويتنا  نفسر  أن  ضروري  والسادة،  السيدات  البداية  في 
الجهات والذي جاء لعدة اعتبارات:

الاعتبار الأول: كي نبين بأن المعارضة لا تعرقل عمل الحكومة، ربما بالعكس، • 
التي تعرقل عمل الحكومة، وهذا لمسناه من خلال العدد  الأغلبية هي 
الكبير من التعديلات التي جاءت بها الأغلبية. والتي لم يقبل منها العدد 
التفاهم  يقع  أن  المفروض  من  كان  الذي  الوقت  في  وتم سحبها،  الكبير 

والانسجام قبل المجيء إلى اللجنة.

لجميع •  مطلبا  كان  الجهات  يهم  الذي  الإصلاح  أن  هو  الثاني:  الاعتبار 
مكونات الشعب المغربي وفي ظل الحكومات السابقة.
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الإيجابيات، •  بعض  فيه  الإصلاح  أن  مرحليا،  ولو  نعتبر  الثالث:  الاعتبار 
ولكن ننتظر السيد الوزير تنزيل وتفعيل هذا القانون المتعلق بالجهات 
في الأقاليم الجنوبية والذي يعتبر كنموذج، نريد أن نسرع بهذا التنزيل، 
لأن الأقاليم الصحراوية المغربية هي محط ومحل إجماع وطني، وليس 

فيه أغلبية أو معارضة.

الاعتبار الرابع: تم قبول مجموعة من التعديلات، كما تم رفض العديد • 
منها، ولكن لا بأس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، رغم مرور أكثر من 
هذا  أنفسنا على  نهنيء  أن  الجديد، ضروري  الدستور  على  سنوات  ثلاث 
الدستور. دستور متطور، دستور فاق سقف المطالب. لكن السيد الوزير، 
السؤال المطروح اليوم: هل نحن في مستوى الدستور الجديد؟  أظن بأنه 
بالنظر لما قامت به الحكومة من الانتخابات التشريعية إلى اليوم، لسنا في 
مستوى الدستور الجديد، لماذا ؟ أولا، طول الانتظار إلى غاية 2015 كي تأتي 
الحكومة بمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، بالإضافة 
المبادئ  من  مجموعة  هناك  شوائب.  عدة  تشوبها  متأخرة،  أتت  أنها  إلى 
الأساسية التي يضمنها الدستور، وإن تحققت إلى حد ما بالنسبة للجهات، 
نعلم أن هناك لجنة استشارية ملكية، قامت بعمل جبار، ونعلم بأن عدد 
الجهات تقلص من 16 إلى 12، نعرف أيضا بأن هناك عدة اختصاصات، هذا 

نعتبره إصلاحا ويمكن لنا أن نثمنه.

تماما عن  غائبة  اليوم  الإصلاحات  إن هذه  الوزير،  السيد  الأسف  لكن مع 
الجماعات الترابية الأخرى، العمالات والأقاليم، والجماعات.

السيد الوزير، في السابق كانت الجهة تتعامل مع 50 جماعة، اليوم سوف 
تتعامل مع 100 أو 120 جماعة، أظن أنه سيكون هناك مشكل التواصل، حيث 
النصوص  هو  الثاني  المشكل  للجهات.  بالنسبة  التهميش  من  جماعات  ستعاني 
التنظيمية التي سوف تخرج بعد 30 شهرا، نعتبر أن هذا هدر للوقت وأيضا هدر 
للمال العام، وأنا أتساءل هنا: لماذا لم تهيء الحكومة هذه النصوص مباشرة بعد 
تعيينها من طرف جلالة الملك، حتى تكون اليوم موجودة وتواكب هذا الإصلاح ؟
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سنة  منذ  ورثناه  وجماعي  إقليمي  تقسيم  أمام  اليوم  نحن  الوزير،  السيد 
1992 وكلنا نعلم الظروف والضوابط التي خضع لها هذا التقسيم، أقل ما يمكن أن 
يقال عنه أنه عشوائي ويغلب عليه الطابع الإداري والأمني، وبالتالي أنتج جماعات 
ترابية فقيرة. اليوم السيد الوزير، عندنا جماعات لا تستطيع أداء رواتب الموظفين، 
مسجل،   20 فيها  الإنتخابية  الدوائر  وبعض  نسمة،   2000 تضم  الجماعات  بعض 
هل يمكن أن نسمي هذه جماعات؟ أظن  أنه كان من الأجدى أن يتم إصلاح هذا 
التقسيم ، ولكن نطالب أن تكون محطة أساسية ومستعجلة بعد الانتخابات إن شاء 
الله ، حيث نحتاج اليوم إلى جماعات ترابية قوية بمواردها ومداخيلها وبإمكانياتها، 
وإذا كانت الجماعات قوية حتما ستكون الجهات قوية كذلك. وننتظر أيضا الإصلاح 

الشامل لمنظومة الجبايات المحلية، لأنها ستوفر مداخيل مهمة للجماعات.

خلاصة القول السيدات والسادة النواب، أن الحكومة لم تقم بدورها انطلاقا 
من مضامين الدستور، وانطلاقا أيضا من الخطب والتوجيهات الملكية السامية.

السيد الرئيس، 
السيدات والسادة النواب المحترمين،

جاءت  الأقل  أو على  أبدعت  بأنها  اليوم  الحكومة  تقنعنا  أن  الصعب  من 
بإصلاح، كيف يمكن لنا أن ننزل مضامين الدستور على تقسيم عشوائي وغير منصف؟ 
اسمحوا لي سوف أقول كلمة بالأمازيغية «ننتك الحني خفتيشين»، ولا تنتظروا مني 
أن أشرح لكم هذا الشيء، لأننا اليوم في انتظار أن تأتي الحكومة بالقانون التنظيمي 
المتعلق بالأمازيغية، وفي انتظار أيضا أن تضع المؤسسة التشريعية المحترمة الآليات 

الخاصة بالترجمة، سوف أترك لكم حرية التأويل.

السيد الرئيس، 
السيد الوزير، 

لعقلنة عملية  بتدابير وإجراءات عملية  تأتي  أن  الحكومة  ننتظر من  نحن 
وطريقة التصويت وتبسيطها، والأخذ بعين الاعتبار نسبة الأمية في بلادنا، خاصة 
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في العالم القروي. السيد الوزير، هناك من المواطنين من لم يسبق له أن رأى شكل 
الورقة، وسوف يذهل عندما سيدخل المعزل ، ماذا سيفعل؟ هذه المشاكل يجب 
أن تؤخذ بعين الاعتبار، أظن أن هذا الأمر أصبح غير مقبول في وقتنا السيد الوزير، 
الملغاة  البطاقات  ستكون  حيث  الحقيقية،  السياسية  الخريطة  يعكس  لن  وهذا 
كثيرة ، وهذا لن يعكس الحقيقة. إذا يوجد العزوف، توجد البطائق الملغاة، وهذا 
إشكال يجب إيجاد حل له. هناك أيضا مشكل الحملات الانتخابية وغيرها، ننتظر 
من الحكومة أن تبدع في هذا الأمر وتبتكر، أظن أن علينا الاستفادة من تجارب 

الدول المتقدمة فيما يخص استعمال الأماكن العمومية.

 في الأخير، وحتى لا أطيل، أتمنى أن يتفاعل السيد الوزير إيجابا مع بعض 
التعديلات التي لم تقبل في اللجنة، وفي حالة قبولها يمكن لنا أن نصوت بالإيجاب، 

وشكرا لكم.
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مداخلة النائب السيد اـِّختار راشدي
 عن الفريق الاشاكي

بسم الله الرحمن الرحيم. 
السيد الرئيس المحترم، 
السيد الوزير المحترم، 

السيدات والسادة النواب المحترمين، 

قبل أن أتدخل باسم الفريق الاشتراكي، لابد أن أدلي بالملاحظة التي يعاينها 
حاليا السيدات والسادة النواب والتي تتجلى في  غياب الحكومة. نحن الآن بصدد 
أن  ونلاحظ  الدستورية  المقتضيات  تفعيل  في  تدخل  تنظيمية  قوانين  مناقشة 
الحكومة كلها غائبة، ممثلة فقط في السيد وزير الداخلية، وإذا كانت للحكومة 

انشغالات في هذا اليوم، كان من االمفروض ألا تبرمج الجلسة في هذا الوقت.

أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي 
رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

التذكير بخصوصية وأهمية هذا المشروع، لكونه  وفي هذا الإطار، لابد من 
من  بالعديد  أقرت  التي  سيما  لا  الدستورية،  المقتضيات  تفعيل  إطار  في  يندرج 
المكتسبات الرامية إلى تعزيز مكانة الجماعات الترابية وضمنها العمالات والأقاليم، 
فهذه الأخيرة ومنذ التنصيص عليها كجماعة محلية في ظهير 1963 وإلى غاية القانون 
المنظم لها رقم 79.00 والذي خصها بمجموعة من الصلاحيات، ظلت هي الأخرى 
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رمزية وشكلية ومتداخلة أمام هيمنة ممثلي السلطة المركزية للدولة، بحيث ظلت 
صلاحيات عامل العمالة أو الإقليم واسعة فيما يخص تنفيذ مقررات هذه المجالس، 

تنفيذ الميزانية والتأشير على الحساب الإداري وغيرها.

فمشروع هذا القانون الذي نحن بصدد مناقشته، كان من المفروض أن يأخذ 
بعين الاعتبار النقلة الديمقراطية النوعية التي دشنها دستور 2011، والمكانة المتميزة 
التي أناطها بالجماعات الترابية وضمنها العمالات والأقاليم، خاصة فيما يتعلق بمبدأ 
التدبير الحر الذي سيمنح الفرصة لإبراز هذه الأخيرة كجماعة محلية قوية، تدبر 
بكيفية  التداول  سلطة  لهم  وتخول  المنتخبة،  وأجهزتها  مجلسها  بواسطة  شؤونها 
ديمقراطية وسلطة التنفيذ، وجعلها مؤسسة وسيطة بين الجهة والجماعات، منفصلة 

عن مصالح الإدارة الترابية انطلاقا من الصلاحيات الجديدة التي خولت لها.

السيد الرئيس المحترم، 
السيد الوزير،

إننا في الفريق الاشتراكي نعتبر أن تدشين هذا المسلسل الديمقراطي المنفتح 
على النخب الحزبية السياسية المغربية والمجتمع المدني، بغية الوصول إلى ديمقراطية 
والإقليمي  المحلي  العام  الشأن  تدبير  في  حقيقية  تشاركية  وديمقراطية  تمثيلية 
والجهوي، إن على مستوى التسيير أو المقاربة، كان يقتضي في بداية الأمر استحضار 
سياق المسلسل الديمقراطي الذي دشنته بلادنا، خاصة بعد المصادقة على دستور 
2011، وكذا الخطاب الملكي الذي جاء مباشرة بعده، والداعي من جهة إلى القراءة 
الديمقراطية لهذا الدستور أثناء عملية تفعيل مقتضياته بشكل عام، ومنها الجانب 
المرتبط بالجهات والجماعات الترابية الأخرى على وجه الخصوص. ومن جهة ثانية، 
إشارة مسبقة  الاقتراع، في  بنتائج  السياسي  القرار  ربط  لمبدأ  الدستور  تكريس  إلى 
للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والتي أعطت تفوقا للحزب الأغلبي ومكنته 
من ترأس الحكومة الحالية. ومن خلال تتبعنا لمنهجية الاشتغال الحكومي، يتبين 
أنها حكومة ضعيفة أمام الدستور، وأمام الإشارات القوية الواردة في الخطاب الملكي 
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التفعيل  عملية  الفعلي في  الانخراط  عن  سياسيا  أيضا  وعاجزة  أعلاه،  إليه  المشار 
السليم للدستور، والتهيئ الجيد للاستحقاقات القادمة، والذي يقتضي:

أولا: اعتماد منهجية تشاركية تهدف إلى بلورة توافق وطني حول موضوع القوانين 
التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا المواضيع المرتبطة أيضا ارتباطا 
بنمط  المرتبطة  الاختلالات  ومعالجة  للانتخابات،  المنظم  بالقانون  أساسيا 
وعملية  الانتخابية  اللوائح  من  بدءا  الانتخابية،  العمليات  وتخليق  الاقتراع، 
الترشيح وسير عملية التصويت وفرز الأصوات ثم الطعون الانتخابية، لتصبح 
العمليات الانتخابية أكثر نزاهة وشفافية، وتحصينها من الوسائل التدليسية، 
كاستعمال الدين والمال، ومحاربة اللوبيات المحلية التي أفسدت العديد من 

الاقتراعات السابقة وأفسدت المؤسسات التمثيلية المنبثقة عنها.

ثانيا: مراجعة وإصلاح التقسيم الجماعي والدوائر الانتخابية المرتبطة بها، الذي كان 
انتخابية على  الانتخابية، وخلق دوائر  الخريطة  التحكم في  يهدف سابقا إلى 
مقاس الكائنات الانتخابية، والأحزاب الإدارية المرتبطة بها. بيد أنه في الوقت 
الحالي هذا التقسيم الجماعي والدوائر الانتخابية المرتبطة به، لا يعكس إطلاقا 
العدالة التمثيلية، ولا سيما في الجماعات التي تعتمد على نمط الاقتراع الأحادي 
الإسمي، بل يجب أن يكون هذا الإصلاح مبنيا على اختيار عقلاني يأخذ بعين 
الاعتبار عدد الجماعات وعدد الأعضاء المنتخبين المحليين، الشيء الذي سيمكن 
الأحزاب السياسية من تغطية نوعية للجماعات والدوائر الانتخابية بمرشحين 
رهان  وربح  التنمية  رهان  لربح  جيدة  حكامة  من  الجماعة  ويمكن  أكفاء، 

التضامن، والرفع من مردودية السياسات العمومية المحلية.

ثالثا: إصلاح اللامركزية ومختلف القوانين المنظمة للامركزية واللاتركيز، ولا سيما 
إصدار القانون المتعلق باختصاصات الولاة والعمال، وإخراج ميثاق اللاتركيز 
المرحلة  الاعتبار  تأخذ بعين  الوجود، واعتماد منظومة متكاملة وحديثة  إلى 

الجديدة التي دخلت فيها بلادنا.
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غير أن الحكومة الحالية وفي السياق الذي سبق ذكره، أكدت عجزها المتمثل 
أساسا في هدر الزمن السياسي الثمين للإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة في وقتها، 
وفي التنزيل السليم للدستور بدل إنزال رزنامة من القوانين التنظيمية في الوقت 
الميت، بعدما أكدت الحكومة عجزها قبل ذلك، والمتمثل في عدم التفاعل الإيجابي مع 
المعارضة في تقديم مقترح القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات 
على  المعتمد  التلقائي  التسجيل  طريق  عن  الناخبة  الكتلة  ضبط  وكذا  ومراقبتها، 
بطاقة التعريف الوطنية، بالرغم من أنه مطلب سياسي لحزب رئيس الحكومة، فأين 
نحن من التكريس الدستوري لمبدأ ربط القرار السياسي بنتائج صناديق الاقتراع؟ 
فالاكتفاء بالإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات، علما أن الانتخابات 
بادئ ذي بدء تبتدئ من عملية ضبط الكتلة الناخبة إلى الترشح والتصويت وإعلان 
من  العامة  الانتخابية  للوائح  الاستثنائية  المراجعة  يمنع  لم  الإشراف  فهذا  النتائج، 
الشوائب، ولم يمنعها أيضا من عزوف ملايين المغاربة المتوفرة فيهم شروط القيد 
في هذه اللوائح الانتخابية، بل إن هذه العملية، أي عملية المراجعة أو المراجعة 
الاستثنائية للوائح الانتخابية، أثبتت في كل المحطات الانتخابية فشلها ومحدوديتها 
وكثرة شوائبها في ضبط الكتلة الناخبة. وبالتالي، يبقى المقترح المشار إليه أعلاه الذي 

تقدمت به فرق المعارضة ومن ضمنها الفريق الاشتراكي هو عين الصواب. 

السيد الرئيس، 
السيد الوزير، 

السيدات والسادة النواب المحترمين، 

وبالرجوع لمشروع هذا القانون، نسجل كفريق اشتراكي:

أولا: التراجع على شرط من الشروط الأساسية لتقوية مؤسسة الرئيس والمتمثل في 
المستوى التعليمي؛

ثانيا: التراجع عن عملية تفعيل مبدأ المناصفة عملا بالمقتضيات الدستورية، بحيث 
غياب  وأيضا  والأقاليم،  العمالات  مجالس  في  النسائية  للتمثيلية  وجود  لا 
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تنصيص صريح في هذا المشروع على ترؤس النساء للجان الدائمة؛

ثالثا: غياب عدالة مجالية وزمنية في عملية نقل الاختصاصات إلى جميع الأقاليم 
والجهات، بعيدا عن مبدأ التدرج والتمايز الذي سيكرس مزيدا من التهميش؛

التدبير الحر، والمتمثل في المساس به من خلال  التنزيل الغير السليم لمبدأ  رابعا: 
تداول  لسلطة  والبعدية  القبلية  المراقبة  والولاة عبر  للعمال  القوي  الحضور 

المجلس واتخاذ القرارات وسلطة تنفيذها؛

التعامل  وكذا  المشروع،  هذا  مواد  بعض  إيجابية  اشتراكي  كفريق  نسجل  خامسا: 
الإيجابي لوزارة الداخلية في تعديل جزء منها خاصة المقدمة من طرف فرق 
ممثليها  اختيار  عملية  في  الحزبية  المؤسسة  تقوية  رأسها  وعلى  المعارضة، 
ومراقبتهم وغيرها من التعديلات المقبولة التي ساهمت في تجويدها، وشكرا.
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مداخلة النائب السيد خليل الصديقي 
عن الفريق الحركي

                                   

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
السيد الرئيس المحترم،
السيد الوزير المحترم،

السيدات والسادة النواب المحترمين،

الفريق  باسم  أتدخل  وأن  الجلسة،  هذه  في  الكلمة  أتناول  أن  لي  يطيب 
بمجالس  المتعلق   112.14 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  بخصوص  الحركي، 
مسلسل  في  أساسية  حلقة  سيشكل  المشروع  هذا  أن  بحيث  والأقاليم،  العمالات 
التي  الدستورية والمؤسساتية،  تنزيل الإصلاحات  إلى  الهادفة  التشريعية  النصوص 
من شأنها إفراز مؤسسات ناجعة وذات مصداقية تكون في مستوى تطلعات كافة 
بجماعة  إلا  الحركي  الفريق  في  منظورنا  يتأت حسب  لن  وهذا  المواطنين.  شرائح 
ترابية بأبعاد تنموية، من خلال وضع البرامج وإنجاز المشاريع الجماعية والإقليمية، 
تكون لها آثار ملموسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد المحلي 
وعلى المواطنات والمواطنين بصفة عامة، وفق مقاربة تسعى في عمقها إلى التجانس 
والتكامل في العمل والارتقاء بطرق الاشتغال، انسجاما مع المقتضيات الدستورية 
الهادفة إلى إعادة النظر في دور الجماعات الترابية كفاعل محلي أساسي، حيث عمل 
من  والتخفيف  المحلي  الديمقراطي  التدبير  منسوب  الرفع من  المشروع على  هذا 
ثقل الوصاية دون التفريط بطبيعة الحال في المتابعة والمصاحبة المتمثلة في المراقبة 

الإدارية.
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حضرات السيدات والسادة النواب،

لقد شكلت العماالات والأقاليم منذ إحداثها بظهير 12 شتنبر 1963 إلى اليوم 
الحلقة الضعيفة في نظام اللامركزية بالمغرب، لكون مجالسها تنتخب بطريقة غير 
مباشرة، ولا يملك رؤساء هذه المجالس سوى اختصاصات رمزية، بينما يقوم عامل 
الحساب  ويضع  الميزانية،  ينفذ  فهو  المجلس.  مقررات  بتنفيذ  الإقليم  أو  العمالة 
الإداري، كما يتخذ جميع التدابير في مجموعة من الميادين الأخرى، كتحديد أسعار 

الرسوم وإبرام الصفقات، وتدبير الأملاك وغير ذلك.

كجماعة  والأقاليم  العمالات  تطور  عدم  في  ساهمت  التي  الأسباب  ومن 
محلية، كونها تتميز بازدواجية وظيفية، بحيث تشكل في آن واحد جماعة محلية 
من جهة، ومجالا ترابيا لتمثيل الدولة على المستوى المحلي، من خلال تواجد العمال 
والمصالح الخارجية للوزارات. كما أنها لم تكن تحظ باهتمام في المستوى المطلوب، 
إذ لم يصدر بشأنها قانون جديد سوى في سنة 2002 الذي أبقى على الصلاحيات 
الواسعة لممثل السلطة المركزية دون أن يقابله الرفع من مكانة المجالس ورؤسائها، 
بالرغم من أنه جاء ببعض المستجدات ليكون منسجما مع الميثاق الجماعي لسنة 
2002، على الأقل من الناحية الشكلية، حيث أحدث لأول مرة نظاما للمنتخب. 
ذاتية  اختصاصات  إلى  قسمها  للاختصاصات  جديد  وتصنيف  بسرد  كذلك  وجاء 
وأخرى يمكن نقلها إليها من طرف الدولة، بالإضافة إلى اختصاص تقديم اقتراحات 

وآراء استشارية.

الذي غير  وقد بقي الأمر على ما هو عليه إلى حين صدور دستور 2011، 
من الوضع القانوني للجماعات الترابية بضفة عامة، دون أن يذهب إلى حد إقرار 
الانتخاب المباشر لمجالس العمالات والأقاليم، والذي جاء على إثره مشروع القانون 

التنظيمي حول العمالات والأقاليم الذي هو موضوع نقاشنا في هذه الجلسة.

مشروع  والتحليل  بالدراسة  نتناول  ونحن  الرئيس،  سيدي  اليوم  فإننا  لذا 
القانون التنظيمي حول العمالات والأقاليم وكذا باقي المشاريع ذات الصلة، نوجد 
أمام فرصة تاريخية من أجل تطوير نظام اللامركزية ببلادنا نظرا لما يمنحه الدستور 
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من  المشروع  هذا  بأن  نعتبر  فنحن  واختصاصات.  من صلاحيات  الجديد  المغربي 
شأنه تأهيل العمالات والأقاليم لتلعب دورها كجماعة ترابية قائمة بذاتها بجانب 
الجماعة والجهة، بالإضافة إلى تأهيل العالم القروي الذي لم يتخلص بعد من وضعية 
التردي والتهميش والعجز الاجتماعي، حيث أناط هذا المشروع كتوجه عام بالعمالة 

والإقليم والنهوض بالتنمية الاجتماعية في الوسط القروي.

السيد الرئيس،
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،

من المؤكد أن موضوع الرقي بتدبير الشأن المحلي يحظى بأهمية جد بالغة 
لدى مختلف الفاعلين السياسيين، سواء البرلمان أو الحكومة أو الأحزاب السياسية، 
متدرجة  حلقات  وفق  الإصلاحات  من  رزنامة  في  انخرط  الذي  المغرب  أن  حيث 
التي  الإصلاحية  الأوراش  صلب  في  واللاتمركز  اللاتركيز  سياسة  جعل  ومسترسلة، 

يخوضها بعزم وثبات.

غير أن ما لا يجب إغفاله هو الشق المتعلق بالتمويل، فلابد من التأكيد على 
وباقي  والأقاليم  العمالات  توفر  يخص  فيما  الدستورية،  المقتضيات  تفعيل  أهمية 
الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية وموارد كافية مرصودة من قبل 
الدولة. وبالتالي فإن كل اختصاص تنقله الدولة إلى هذه الجماعات الترابية يجب أن 
يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له. ومن هذا المنطلق، نعتقد في الفريق الحركي 
أن مجالس العمالات والأقاليم بحكم أنها تنتخب بواسطة الاقتراع غير المباشر، فإنه 
يتعين أن تبرم مع الدولة ما يشبه عقود برامج، على أساس أن يتم توجيه الاعتمادات 

لمشاريع مضبوطة تراقب الدولة مدى التزام هذه المجالس بتطبيقها.

التنمية  مجالات  في  العجز  بسد  الكفيلة  السبل  عن  البحث  إلى  فبالإضافة 
والأقاليم،  العمالات  فمجالس  والتجهيزات،  الأساسية  التحتية  والبنيات  البشرية 
بحكم هذا المشروع، ستكون مستقبلا هي أحد المفاتيح الأساسية والأبواب الرئيسية 
الذي يأخذ بعين  الشفاف على المستوى المحلي،  الديمقراطي  التدبير  لدخول عهد 

الاعتبار متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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والأقاليم  العمالات  مجالس  جعل  إلى  مدعوة  فالحكومة  أخرى،  وبعبارة 
في  شأنها  وانتظاراتهم،  المواطنين  وانشغالات  اهتمامات  من  جدا  قريبة  وحدات 
ذلك شأن الجهات والجماعات المحلية، لأن ذلك هو الحل الأمثل لكل الإشكالات 
التي عجز عن تدبيرها المركز. كما أن هذا الخيار سيفتح باب المنافسة بين مختلف 
المجالس والعمالات والأقاليم لإرساء البنيات والوفاء بمختلف المتطلبات وما أكثرها، 

وفق منظور يراعي التوزيع العادل للثروات على المستوى الوطني.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب المحترمين،

فإننا  أبدينا رأينا بخصوصه،  الذي  الخوض في تفاصيل هذا المشروع  ودون 
نقول بأن المباركة الشعبية للدستور الجديد الذي جاء بإصلاحات جوهرية ومتقدمة، 
يتطلب منا جميعا، حكومة وأحزابا سياسية ومجتمع مدني وجميع الأطراف المعنية، 
الحرص على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بمدلولها المؤسساتي والديمقراطي 
العميق، وذلك بالإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء الجهوية أو 

الجماعية أو المهنية أو تلك المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

 ولعل المنهجية التشاركية التي اعتمدت في إعداد مشروع القانون التنظيمي 
لمجالس العمالات والأقاليم الذي نحن بصدد المصادقة عليه اليوم، وباقي القوانين 
الدينامية متفهمين  التي تدارسناها ستجعلنا ننخرط في هذه  المؤطرة للانتخابات 

الإكراهات، ومؤمنين في نفس الوقت بمنهجية التدرج في الإصلاحات.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب المحترمين،

مسؤولياتها  تحمل  في  المعنية  الأطراف  جميع  تتأهب  أن  صادقين  نتمنى 
أحسن  لواقع  وبنظرة مستقبلية  ذات  ونكران  نية  تنخرط بحسن  وأن  السياسية، 
لمغرب المستقبل، لإنجاح المحطات الانتخابية المقبلة التي نعول عليها كثيرا من أجل 

الاستمرار في سياسة الإصلاحات السياسية.
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كما أتوجه في النهاية بالشكر إلى الحكومة، في شخص السيدين الوزيرين، على 
مجهوداتهما الكبيرة من أجل إخراج هذا القانون وفق رؤية تشاركية تراعي مختلف 

التوجهات، وشكرا على حسن الإنصات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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مداخلة النائب السيد الخليفي قدادرة 
عن فريق الاتحاد الدستوري

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 
السيد الرئيس المحترم، 
السيد الوزير المحترم، 

السيدات النائبات، السادة النواب المحترمين، 

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق الإتحاد الدستوري، في إطار مناقشة 
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.

يندرج هذا المشروع والمتعلق بالعمالات والأقاليم في سياق ورش الإصلاحات 
التي نص عليها دستور 2011 كجماعة ترابية ببعد وسطي بين ما هو محلي وما هو 
جهوي، في اتجاه تأهيل هذا البعد ضمن المنظومة التشريعية الترابية، بالارتكاز على 

نفس المقومات الهندسية لكل من الجهات والجماعات.

الميثاق  وقبل   1963 سنة  منذ  الإقليمي  التنظيم  اعتماد  من  الرغم  وعلى 
الجماعي لسنة 1976، ظلت الوضعية القانونية للمجالس والعمالات متخلفة قياسا 
مع التنظيم المحلي. وجاء هذ المشروع لمنح هذه المجالس هويتها الترابية الإقليمية، 
كمؤسسة صاعدة في المنظومة الترابية قائمة بذاتها، وكمكوّن فاعل نسبيا إلى جانب 

كل من المجلسين الجهوي والجماعي.

إننا بصدد تفسير جديد للعلاقة بين مجالس الأقاليم والعمالات، بوصفها أشخاصا 
معنوية ترابية، وبين ممثل الإدارة المركزية بالإقليم أو العمالة، حينما أصبح رؤساء هذه 
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المجالس آمرين بالصرف. لذلك، وجب التسريع بإخراج المراسيم المؤطرة لهذا المشروع 
في وقت قياسي للفصل بين العمالة ومجلس العمالة أو الإقليم ومجلس الإقليم لتفعيل 

هذا القانون. 

التي  الاقتراحات  وحتى  والمؤاخذات  الملاحظات  نفس  أن  بالذكر،  وجدير 
خصصناها لمشروع القانون التنظيمي للجهة تنطبق في مجملها على هذا المشروع، 
على اعتبار أن بنية هذه النصوص متكاملة بل وتتقاطع فيما بينها بنسبة كبيرة، 
لتوزيع  كأساس  التفريع  ومبدأ  والتعاون،  التضامن  ومبدأ  الحر،  التدبير  كمبدأ 

الاختصاصات.

وهكذا، نسجل بكل إيجابية المكتسبات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع، 
مقارنة  الإقليم  أو  العمالة  مجلس  رئيس  مركز  تعزيز  بخصوص  مستجداته  وكذا 
مهمة  تخويل  وكذا  التنظيمية،  السلطة  ممارسة  من  وتمكينه  السابق،  بالوضع 
العمالة أو الإقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، إلى جانب سعي هذا المشروع 
أو مرحلية، وكذلك  كافية  نعتبرها غير  والتي  المنتخبين  تعزيز وضعية  اعتماد  إلى 

تأهيل إدارة هذه المجالس والرفع من مستوى أساليبها التدبيرية.

السيد الرئيس،
السيد الوزير،

جانب  إلى  فإنه  النص،  هذا  إيجابيات  ضمن  ذكره  على  أتينا  ما  كان  إذا 
المؤاخذات التي كانت لدينا حول مشروع القانون التنظيمي للجهات، والتي نراها 
تنطبق إلى حد كبير على هذا النص، فإنه لا يخلو من ثغرات واضحة على مستوى 
القروية  الهوية  الاختصاصات في  يختزل هذه  يكاد  إذ  والصلاحيات،  الاختصاصات 
وللتحولات  الترابي  للتنظيم  الجديد  الواقع  المشروع  نص  يستحضر  ولم  للمجالس، 
السوسيو ديمقراطية والجغرافية الراهنة، إذ أن أزيد من 60 % من الساكنة أصبحت 
حضرية، وحتى القروية منها أضحت عبارة عن تجمعات سكنية شبه حضرية، مما 
يفرض إعادة النظر في مفهوم الطابع القروي باستحضار الجغرافيا الحضرية الجديدة 
التي تمزج بين الطابعين الحضري والقروي. لذا، كان من المفروض أن يواكب التنظيم 
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لدنيا  كذلك،  النوعية.  حاجياتها  وإشباع  تأهيلها  لإعادة  التحولات  هذه  الإقليمي 
الجديد  الوضع  لمأسسة  المجالس،  لهذه  الانتقالية  المرحلة  في  يتمثل  آخر  هاجس 
وتكريس ذاتية هذه المجالس لفرض استقلاليتها المالية والإدارية والتدبيرية، وإحداث 

التميز النوعي المفروض فيها إلى جانب كل من المجلسين الجهوي والجماعي. 

السيد الرئيس، 
السيد الوزير،

لقد تفاعلنا إيجابا مع هذا المشروع بالرغم من كثرة مؤاخذاتنا عليه، حتى لا 
نتهم بالعرقلة والتماس التأجيل كعادة البعض رمينا بذلك، وتقدمنا بعدة تعديلات، 
منظومة  من  بلادنا  تمكين  أساس  على  والتدرج،  التمايز  مبدأ  رفض  منها  توخينا 
وكذلك  المحلية،  الديمقراطية  الممارسة  تعميق  باتجاه  الترابية،  للحكامة  متكاملة 
ضمان التطبيق السليم للقانون، وتقوية الحضور الحزبي، وتخليق ممارسة رؤساء 
مبدأ  وتفعيل  التعددية،  واحترام  الديمقراطي  الاختيار  المجالس، من خلال ضمان 
المناصفة، وحماية التدبير المحلي من أي تشويه للاختيار الديمقراطي، وعدم المساس 
بمبدأ التدبير الحر، وغيرها من التعديلات التي تصب في اتجاه تجويد النص وتقوية 

مكانة مؤسسة العمالة أو الإقليم.

 ونسجل بهذه المناسبة التجاوب النسبي الذي أبدته الحكومة في تعاطيها مع 
هذه التعديلات، والتي تصب جميعها في تعزيز وتقوية هذه الإصلاحات كمدخل 
المفروض  النوعي  التميز  وإحداث  والتدبيرية،  الإدارية  بالمنظومة  للارتقاء  أساسي 

فيها، إلى جانب كل من المجلسين الجهوي والجماعي.
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مداخلة النائب السيد بوعزة الركبي 
عن فريق التقدم الديمقراطي

بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،

السيدات والسادة النواب المحترمين،

وجهة  لبسط  الديمقراطي  التقدم  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
نظرنا فيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، 
وكما عبرنا عنها خلال جميع مراحل إعداد هذا المشروع إلى حين التصويت عليه 
في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إضافة إلى ما عبرنا 
عنه من مواقف فيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ومشروع 

القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

الترابية  الوحدات  أن تطوير هذه  قناعتنا راسخة في  فإن  الصدد،  وفي هذا 
سيساهم بكل تأكيد في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بكل أبعادها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل التراب الوطني، تنمية تجعل المواطنة والمواطن 

المغربي في صلب السياسات العمومية.
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السيد الرئيس المحترم،
السيد الوزير،

السيدات والسادة النواب المحترمين،

 ،2011 لدستور  الديمقراطي  التفعيل  يتبنى  الديمقراطي  التقدم  فريق  إن 
الذي أسس لمنظومة الجماعات الترابية حيث جعلها مبنية على مبادئ التدبير الحر 
والتفريع والتضامن والتعاضد من بين المكونات المجالية، وجعل من الديمقراطية 
التمثيلية والتشاركية مداخل لإدماج جميع مكونات المجتمع في الديناميكية التي 

تعرفها بلادنا.

الوحدات  هذه  تأسيس  في  يتمثل  كان  طموحنا  فإن  الأساس،  هذا  وعلى 
والآليات  الوسائل  من  وتمكينها  الذكر،  السالفة  الدستورية  المبادئ  على  الترابية 
شاملة  مقاربة  وفق  الترابية  الجماعات  إلى  ننظر  ويجعلنا  شؤونها  لتدبير  اللازمة 

تستحضر ثلاثة عناصر أساسية:

أولا: الأدوار والمهام المنتظرة من هذه الوحدات الترابية، وذلك من أجل الاستجابة 
للحاجيات المتزايدة والمتنوعة للمواطنين والمواطنات وفق رؤية تتعامل مع 
ما  متكاملة في  الأخرى كوحدات  الترابية  الجماعات  منظومة  باقي مكونات 

بينها وبين السلطات المركزية للدولة في إطار التعاون والتآزر؛

من  لأكثر  تأسست  كونها  فرغم  الترابية،  الوحدات  هذه  تجربة  محدودية  ثانيا: 
خمسين سنة، إلا أن إطارها القانوني لم يرق إلى مستوى المجالس الجماعية، 
سواء من حيث التدبير والاختصاصات أو من حيث وسائل العمل، إذ ظلت 
هذه المجالس لصيقة بسياسة اللاتركيز في جوهرها أكثر من اللامركزية الترابية، 
وبالتالي لم تستطع أن تواكب التحولات الكبرى التي نهجتها الدولة في مجال 

توسيع وتنويع اختصاصات الجماعات المحلية؛

نوع  يؤكد على خلق  فريقنا  الدستور، حيث ظل  لتفعيل  العامة  السياقات  ثالثا: 
بكل  الترابية  للجماعات  المنظم  القانوني  الإطار  بين  والتناغم  التجانس  من 
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أنواعها لبلوغ الأهداف والبرامج الواردة في الدستور، وما نسجله بإيجابية في 
فريقنا هو أن هذه الوحدات الترابية أصبحت خاضعة لنفس المبادئ العامة 
في التسيير والتدبير المحلي الذي يستمد روحه من المقتضيات الدستورية ومن 
قواعد الحكامة، علاوة على التركيز على الجانب الاجتماعي بالنسبة للمجالس 
الإقليمية ومجالس العمالات على مستوى الاختصاص، وهو ما من شأنه أن 
يقوي من حضور هذه المجالس المنتخبة في ممارسة اختصاصاتها، لأنه على 
طول تجربتها منذ أن تأسست لم تعرف نفس الاجتهاد والتراكم الإيجابي الذي 
تحقق على مستوى الجماعات الترابية الأخرى، بحيث ظلت مجالس العمالات 

ومجالس الأقاليم تفتقر لسلطة تداول المقررات واتخاذ قرارات بشكل حر.

الرفع من مستوى  التي من شأنها  الحديثة  والآليات  المبادئ  بهذه  وارتباطا 
تدبير الشأن العام المحلي الإقليمي، فإننا نسجل بإيجابية بعض المقتضيات التي أتى 
بها المشروع والتي تسير في اتجاه تقوية الثقة بين سلطات الوصاية والمنتخبين ورفع 
الوصاية التقليدية وممارسة الرقابة الإدارية، مع إلحاحنا على تفعيل الفصل 145 من 
الدستور والذي يؤكد على المصاحبة والمواكبة والمساعدة، كما نسجل بإيجابية أيضا 
تقوية دور القضاء وجعله المؤسسة الوحيدة الموكول لها حل المنازعات بين سلطتين 

من المفروض أن تكون متوازيتين ومتوازنتين.

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

إن المقترح الذي سبق وأن تقدمنا به في  مذكرتنا الحزبية المتعلق بتشكيل 
المجالس الإقليمية ومجالس العمالات بشكل غير مباشر، اعتمادا على مجموع نتائج 
الانتخابات الجماعية الواقعة في تراب الإقليم أو العمالة، وأن يتم توزيع المقاعد 
عن طريق التمثيل النسبي اللائحي حسب قاعدة أكبر بقية، وذلك من أجل الرفع 
من مستوى تأطير هذه المجالس وتوسيع التمثيلية السياسية داخلها، وهو مقترح 
أو  الإقليمية،  للمجالس  السياسية  الأحزاب  ترشيحات  للوائح  قبليا  إيداعا  يستلزم 
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إيداع لائحة هذه الترشيحات وفق الانتماء الحزبي أو وفق لوائح مشتركة بشكل 
يضمن ترشيد العملية الانتخابية وتدبير الزمن الانتخابي.

السيد الرئيس، السيد الوزير، نتمنى أن يكون هذا المقترح موضوع تفكير في 
المستقبل وتعميق النقاش بشأنه وبحث كل الإمكانات القانونية والتقنية التي من 

شأنها تجويد هذا المقترح وتنزيله على أرض الواقع.

تلكم السيد الرئيس، السيد الوزير وجهة نظرنا في فريق التقدم الديمقراطي 
التي على أساسها سنصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع، والسلام عليكم ورحمة 

الله تعالى وبركاته.
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مداخلة النائب السيد محمد اـِّي عن اـِّجموعة 
النيابية لتحالف الوسط

السيد الرئيس،
السيد الوزير،

السيدات والسادة النواب المحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية لتحالف الوسط لمناقشة 
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم. 

السيد الرئيس،

إن تجربتنا في مجال نهج سياسة اللامركزية قد عرفت تراكمات هامة أضحت 
الاقتصادية  التنمية  مجال  في  ووازنة  فاعلة  مؤسسات  المحلية  الجماعات  معها 
والاجتماعية، وفي هذا الإطار أصبحت تتمتع بضمانات دستورية قوية تجعل منها 
توسيع  في  هام  دور  للعب  وتدفعها  المحلية  الديمقراطية  لترسيخ  فاعلة  وحدات 
المشاركة السياسية. وانسجاما مع فكرة جعل كل النظام الترابي يعكس مبدأ تبني 
المنهج الديمقراطي وجعله مصدرا أساسيا لتوزيع السلط بين المركز وباقي الوحدات 
عليها  منصوص  هو  كما  والتعاون  الحر  والتدبير  التفريع  لمبدأ  وتفعيلا  الترابية، 
دستوريا، يأتي المشروعان اللذان نتدارسهما اليوم للتمكين لديمقراطية محلية قادرة 

على الدفع بعجلة بلادنا نحو مزيد من الإنجازات لرفع التحديات.

السيد الرئيس،

إن المقتضيات الواردة في مشروع قانون الجماعات كما هو الشأن بالنسبة 
للقواعد  الأمثل  التفعيل  إلى  العمالات والأقاليم، ستؤدي لا محالة  قانون  لمشروع 
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الجماعات  بحكامة  المرتبطة  الدستورية  القيمة  ذات  الأهداف  وكذا  الدستورية 
للرفع  للتمييز الإيجابي  آليات كافية  التشاركية، كما تتضمن  الترابية والديمقراطية 
الدستور،  بها  التي أتى  المبادئ والأهداف  لتحقيق  للنساء  السياسية  التمثيلية  من 
بالتنمية  بالنهوض  كفيلة  قانونية  صلاحيات  المنتخبين  تخويل  عن  فضلا  هذا 
معاناتهم  التغلب على  ما سيمكن من  وثقافيا، وهو  واجتماعيا  اقتصاديا  المحلية 
العشوائية  أو  الإضراب  أو  المحلية  والقضايا  للشؤون  الإدراك  سوء  أو  من ضعف 
اختصاصات  توسيع  أمام  والتدبير، خصوصا  التسيير  التفكير في  في طرق ومنهجية 
كان  لما  بالصرف خلافا  آمرين  أصبحوا  اللذين  والأقاليم  العمالات  مجالس  رؤساء 
الحر له دلالات فقهية  التفريع والتدبير  التنصيص على مبدأ  عليه سابقا. كما أن 
لتقوم  والاستقلالية  الحصانة  من  مزيدا  الترابية  الجماعات  لتمكين  ودستورية 
بأدوارها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، كما أن طريقة التصويت العلني في 
انتخاب الرئيس وتشكيل المكاتب المنتخبة تدخل في خانة تحصين الديمقراطية من 

كل ما يمكن المس بنزاهتها. 

وتفعيلا لمبدأ الحكامة السياسية، فقد أصبح ممنوعا على كل عضو منتخب 
القضاء  دور  تعزيز  تم  كما  السياسي،  انتمائه  عن  الانتداب  مدة  طيلة  التخلي 
الإداري وجعله يقوم بدوره الدستوري لفض النزاعات بين الجماعات الترابية وباقي 
المنتخبة  المجالس  ببطلان مداولات  العزل والتصريح  له من سلطة  لما  المؤسسات 

ووقف تنفيذ مقرراتها التي قد تشوبها عيوب قانونية. 

المراقبة  أن  العامة لمقتضيات هذين المشروعين  البنية  يبدو من خلال  كما 
الإدارية أصبحت تتسم بالمرونة عكس ما كانت عليه سابقا، وهذا راجع لتكييفها 
مع مستجدات الديمقراطية المحلية بالإضافة إلى التقوية الفعالة في العمل الإدراي 
خدمة  في  التركيز  عدم  يختزنها  التي  الطاقات  بتفجير  سيسمح  ما  وهو  المحلي 
لتطوير  وأساسية  جوهرية  لوظيفة  حقيقي  دستوري  تكريس  وهذا  اللامركزية، 
ترتبط  المحلية  التنمية  تواجه  التي  الإشكالات  أن  حيث  المستقبل،  في  اللامركزية 
تجربة  من  الترابية  الجماعات  ستستفيد  وهكذا  البشرية.  الموارد  تأهيل  بمشكل 
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وخبرة ممثلي الدولة اعتبارا لمهامهم الأفقية لتأمين وتطبيق القانون وتنفيذ مقررات 
الحكومة وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة.

السيد الرئيس،

في الختام، إن انخراط بلادنا في مسلسل تطوير نظام اللامركزية الترابية يتم 
وفق مقاربة تدريجية لترسيخ دولة الحق والقانون، ودعم التنمية بمختلف أبعادها 
المندمجة. ونظرا لأهمية هذين المشروعين في تعزيز تدبير أمثل للشأن العام المحلي 
وترسيخ دولة المؤسسات وما يتطلبه إنجاح هذا الورش من تكثيف الجهود والتعبئة 
الشاملة لمختلف المتدخلين والفاعلين، فإننا على يقين أن الأهداف التي جاء بها هذا 
ببلادنا  والارتقاء  الرشيدة  الترابية  الحكامة  ترسيخ  المشروع ستمكن لا محالة من 
الملك محمد  الجلالة  السامية لصاحب  القيادة  المتقدمة تحت  الدول  إلى مصاف 

السادس نصره الله وأيده، شكرا.
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نتيجة التصويت

 على مشروع القانون التنظيمي رقم 112.14 اـِّتعلق 
بالعمالات والأقاليم ـَّ إطار القراءة الأوـُّ.

الموافقون: 183؛

المعارضون: لا أحد؛

الممتنعون: 78.





القراءة الثانية

ـِّشروع القانون التنظيمي رقم 112.14 اـِّتعلق 

بالعمالات والأقاليم.

 جلسة رقم 251 بتاريخ 21 شعبان 1436 ه

(9 يونيو 2015م).





79

عرض السيد الشرقي الضريس الوزير اـِّنتدب لدى 
وزير الداخلية حول مشروع القانون التنظيمي رقم 

112.14 اـِّتعلق بالعمالات والأقاليم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، 

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين، 

القوانين  مشاريع  الموقر  مجلسكم  أمام  أقدم  أن  اليوم  الكبير  الشرف  لي 
بالجهات  التوالي  على  والمتعلقة  و113.14  و112.14   111.14 رقم  التنظيمية 
مجلس  صادق  أن  بعد   ، ثانية  قراءة  إطار  في  والجماعات  والأقاليم  والعمالات 
المستشارين على صيغتها المعدلة مقارنة مع الصيغة التي سبق لمجلسكم الموقر أن 
وافق عليها بتاريخ 8 و14 ماي 2015، ذلك أن مجلس المستشارين اعتمد بعض 
المتعلق  التنظيمي  القانون  لمشروع  بالنسبة  مواد  ست  همت  والتي  التعديلات 
لها على  المواد 13 - 23 - 24 - 44 - 79 - 127، و ست مواد مماثلة  بالجهات وهي 
مستوى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم وهي المواد 12 - 22 
- 23 - 42 - 77 - و121 وست مواد كذلك مطابقة لها على مستوى مشروع القانون 

التنظيمي المتعلق بالجماعات وهي المواد 11  - 21 - 22 - 41 - 76 و129.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات اقتصرت في مجملها على تجويد  صياغة 
بعض المواد وتدقيق أن شرط الحصول على الجنسية للترشح لمنصب رئيس المجلس 
اللجوء  عند  المتبعة  للمسطرة  أكثر  وتوضيح  المستقلين،  المترشحين  ينطبق على  لا 
إلى القضاء الاستعجالي، خاصة فيما يتعلق بإثبات الحال، كما همت كذلك الإحالة 
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على قانون عوض نص تنظيمي لتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات 
الترابية.

وقد صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة 
بمجلس النواب في جلستها بتاريخ 4 يونيو 2015 على جميع التعديلات التي تم 
اعتمادها من طرف مجلس المستشارين، أرجو أن تلقى المشاريع الثلاثة في القراءة 
الثانية تجاوبا إيجابيا من قبلكم على غرار ما كان عليه الأمر أثناء القراءة الأولى 
بمجلسكم الموقر، وذلك لأهمية هذه المشاريع في البناء المؤسساتي بالمملكة كطفرة 
الحكامة  أسس  وإرساء  المحلية،  الديمقراطية  وتعزيز  اللامركزية،  نظام  في  نوعية 

الترابية الجيدة في بلادنا. 

النواب  التوافق الوطني التي عبر عنها السيدات والسادة  وأنوه هنا بروح 
المحترمون، وأتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية 
والسكنى وسياسة المدينة وأعضاء مكتبها وباقي أعضائها والطاقم الإداري لمجلس 
النواب، على تواجدهم المستمر وتدبيرهم للجلسات والمناقشات، مما كان له الأثر 
أي  أن  منطلق  المسؤولية، من  المشاريع في جو من  اعتماد هذه  تيسير  الكبير في 
قانون كيفما كان مستوى جودته التشريعية، لا يمكن أن يبلغ مبتغاه دون الانخراط 
الجماعي لكافة الفاعلين كل من موقعه، وتغليب الروح الوطنية الصادقة والتوافق 
الإيجابي، وفقنا الله جميعا فيما فيه خير وطننا تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب 
الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو 
الملكي الأمير مولاي الحسن وصنوه السعيد الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة 

العلوية المجيدة، إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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تقديم تقرير لجنة الداخلية والجماعات الابية والسكنى 
رفيق  الدين  نور  السيد  النائب  طرف  من  اـِّدينة   وسياسة 

مقرر النص التشريعي

بسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس المحترم

السيدات الوزيرات المحترمات 
السادة الوزراء المحترمين

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين

الداخلية  لجنة  تقرير  الموقر  مجلسنا  أنظار  على  أعرض  أن  يشرفني 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع القانون رقم 112.14 
يتعلق بالعمالات والأقاليم كما وافق عليه مجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية، 

حيث همت التعديلات المواد التالية : 12، 22، 23، 42، 77، 121.

وقد تمت دراسة المواد المعدلة المشار إليها أعلاه خلال نفس جلسة العمل 
إطار  بالجهات في  المتعلق  التنظيمي  القانون  لدراسة مشروع  تم تخصيصها  التي 
قراءة ثانية وذلك بتاريخ الخميس 4 يونيو 2005 ، برئاسة السيد عمر السنتيسي 
الشرقي  والسيد  الداخلية،  وزير  حصاد  محمد  السيد  وبحضور  اللجنة،  رئيس 
السادة  من  وكذا مجموعة  الداخلية،  وزير  السيد  لدى  المنتدب  الوزير  الضريس 
ولاة وعمال وأطر الوزارة، حيث عرض السيد الوزير التعديلات التي أدخلت على 

المواد المشار إليها أعلاه كالتالي :
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فيما يتعلق بالمادة 12 أفاد السيد الوزير بتعديل هذه المادة لتجويد الصيغة 
بحذف عبارة ”والمستوفون للشروط التالية“ على مستوى الفقرة الأولى،  وتعويضها 

بفقرة ثانية منفصلة  ”ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية“ .

وتعويض ” الحزب المرتب خامسا ” ب ” اللائحة المرتبة خامسا“ على مستوى 
الفقرة الثالثة من المادة الأصلية.

كما أشار إلى أنه تم تدقيق الفقرة السادسة بطلب التزكية لتصبح كالتالي :  
إليه  ينتمي  الذي  السياسي  الحزب  من  مسلمة  بتزكية  الترشيح  طلب  يرفق  ”أن 

المترشح. غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين“.

وفي إطار الملاءمة مع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات تم الاتفاق 
داخل اللجنة على تقسيمها إلى فقرتين لتصبح على الشكل التالي : 

”أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه 
المترشح.

غير أن هذا الشرط لاينطبق على المترشحين المستقلين“.

وبالنسبة للمادة 22 أوضح السيد الوزير أنه تمت إضافة ” والبند 8 ” إلى 
الفقرة الأولى من المادة في إطار الملاءمة مع البنود من 1 إلى 6 من المادة 21. كما 
الثانية من المادة الأصلية إلى ثلاث فقرات، وتمت إضافة فقرة  الفقرة  تم تقسيم 
بواسطة  السابقة  الفقرة  إليه في  المشار  البت  يتم   ” أنه  ثالثة منفصلة تنص على 
حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.“ وذلك في إطار تبسيط 

المسطرة القضائية.

وقدم السيد الوزير بخصوص المادة 23 تعديلا في إطار الملاءمة مع البنود 
من 1 إلى 6 من المادة 21 بإضافة ”والبند 8“ إلى الفقرة الأولى من هذه المادة.

بخصوص المادة 42 أكد السيد الوزير على تعويض ”قاضي المستعجلات“ ب 
”القضاء الاستعجالي“ على مستوى الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة الأصلية، 
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كما تمت إضافة فقرة منفصلة كما يلي : ”يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة 
بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف“.

أما بالنسبة للمادة 77 أقر السيد الوزير بالتنصيص على ” الحكم القضائي“ 
ليحل العامل محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.

إليه في  البت المشار  كما أضيفت فقرة رابعة منفصلة تنص على أنه ”يتم 
الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.“

كما تم على مستوى الفقرة الثالثة تعويض ”الإحالة“ ب ”طلب الإحالة.“

وفي إطار ضمان حقوق الموظفين الجماعيين، أكد السيد الوزير على الإحالة 
الترابية في  الجماعات  إدارة  الخاص بموظفي  الأساسي  النظام  يحدد  ”قانون“  على 

المادة 121 عوض ”نص تنظيمي“.

وجدير بالذكر أن اللجنة صوتت على المواد الست المعدلة بالإجماع وبدون 
مناقشة، كما صوتت على مشروع القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات 

والأقاليم برمته في إطار قراءة ثانية، بالنتيجة التالية :  

الموافقون : 17 

المعارضون  : لاأحد

الممتنعون : 11
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نتيجة التصويت 

على مشروع القانون التنظيمي رقم 112.14 اـِّتعلق 
بالعمالات والأقاليم ـَّ إطار القراءة الثانية

الموافقون: 211

المعارضون: لا أحد 

الممتنعون: 110





اـِّلاحق

مشروع القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم • 

كما أحيل على مجلس النواب لأول مرة.

قرار المجلس الدستوري.• 

كما •  والأقاليم  بالعمالات  المتعلق   112.14 رقم  التنظيمي  القانون 

نشر بالجريدة الرسمية.
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مشروع القانون التنظيمي 

كما أحيل على مجلس النواب لأول مرة
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 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

   المجلس الدستوري،

 بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، 
المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة 

العامة للمجلس في 16 يونيو 2015، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛

 وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 
27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصل 132 والفصول من 135 إلى 

141 ومن 143 إلى 146 والفصل 177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة 
الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 

1435 (13 أغسطس 2014)؛

الدستوري،  بالمجلس  المتعلق   93-29 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 
و23  الأولى)  (الفقرة   21 المواد  لاسيما  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   ،(1994 فبراير 

(الفقرة الأولى) و24 منه؛

قرار اـِّجلس الدستوري
بتاريخ  30 يونيو 2015

المملكة المغربية 
المجلس الدستوري

ملف عدد : 15 /1424 
قرار رقم : 15/ 967 م. د

الحمد لله وحده،
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وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 أولا– فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين 
في  لتبت  الدستورية  المحكمة  إلى  تحال  بتنفيذها،  الأمر  إصدار  قبل  التنظيمية، 

مطابقتها للدستور؛

يستمر في ممارسة صلاحياته  حاليا،  القائم  الدستوري،  المجلس  إن  وحيث 
الدستور  من   177 الفصل  بأحكام  عملا  الدستورية،  المحكمة  تنصيب  حين  إلى 
التي  الدستورية  بالمحكمة  المتعلق  التنظيمي  القانون  من   48 المادة  ومقتضيات 
جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في 

مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛

ثانيا- فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي 
رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، المعروض على نظر المجلس الدستوري، 
اتُّخذ في شكل قانون تنظيمي منفصل، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري 
المنعقد بتاريخ 29 يناير 2015 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه 
بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 16 فبراير 2015، وأن هذا المجلس لم 
يشرع في التداول فيه إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، وذلك خلال 
جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2015 التي وافق خلالها على المشروع، في 
قراءة أولى، ثم صادق عليه نهائيا، في قراءة ثانية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 
9 يونيو 2015، بعد أن أدخل مجلس المستشارين، في جلسته العامة بتاريخ 2 يونيو 

2015، تعديلات على بعض مواده؛
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قانون  شكل  في  والأقاليم  بالعمالات  المتعلقة  القواعد  تقديم  شأن  في   -  1
تنظيمي منفصل:

المجلس  نظر  على  المعروض   ،112.14 رقم  التنظيمي  القانون  إن  حيث 
الدستوري، اقتصر على تقديم القواعد المتعلقة بالمواضيع الواردة في الفصل 146 
الترابية  الجماعات  عن  منفصل  بشكل  والأقاليم  بالعمالات  الخاصة  الدستور  من 

الأخرى؛

وحيث إن الدستور ينص، في فصله 146، على أن المواضيع الواردة في هذا 
الفصل المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى تحدد بقانون تنظيمي؛

وحيث إن الدستور مَيّز، بموجب فصله 135، بين ثلاث فئات من الجماعات 
الترابية تتمثل في الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات؛

وحيث إن الدستور، لما اشترط سنَّ القواعد المتعلقة بمواضيع معينة بموجب 
قوانين تنظيمية، إنما ابتغى من وراء ذلك إخضاع هذه القوانين لشروط دستورية 

خاصة ومميزة، وفق أحكام الفصلين 49 و85 من الدستور؛

وحيث إنه، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والقواعد الإجرائية، المشار 
التنظيمية، فيما  القوانين  الدستور عموما، فإن المطلوب في  إليها، والتقيد بأحكام 
التي أدرجها الدستور في مجالها المحفوظ،  يخص مضمونها، أن تتضمن المواضيع 

والتي لا يجوز التشريع فيها بقوانين، اعتمادا على الفصل 71 من الدستور؛

وحيث إنه، يبين من فحص القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، 
أنه يشكل في مجموعه نظاما قانونيا يتسم بالوحدة الموضوعية والتكامل والقابلية 
الدستور، بمقتضى  يستلزم  التي  المواضيع  يتضمن  وأنه  مستقلة،  بكيفية  للتطبيق 
فصله 146، تحديدها بموجب قانون تنظيمي، عدا المقتضيات المتعلقة بالجوانب 
بقانون  وضعها  سبق  التي  الترابية  الجماعات  مجالس  أعضاء  بانتخاب  الخاصة 
تنظيمي مستقل رقم 59.11، كان موضوع قرار المجلس الدستوري رقم 11/821 

بتاريخ 19 نوفمبر 2011؛
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وحيث إنه، ما دام القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم يتضمن 
المسطرية  الشروط  دامت  وما  الدستور،  من   146 الفصل  في  الواردة  المواضيع 
المستلزمة دستوريا لإقرار القوانين التنظيمية وإيداعها والتداول بشأنها والتصويت 
بالعمالات  المتعلقة  القواعد  تقديم  فإن  بها،  التقيد  تم  عليها ومراقبة دستوريتها 
والأقاليم في صيغة قانون تنظيمي منفصل عن الجماعات الترابية الأخرى، ليس فيه 

ما يخالف الدستور؛

بالعمالات والأقاليم  المتعلق  التنظيمي  القانون  إيداع مشروع  2 - في شأن 
بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب:

على   ،78 فصله  من  الأخيرة  الفقرة  في  ينص،  الدستور  كان  لئن  إنه،  حيث 
وبالقضايا  الجهوية  وبالتنمية  الترابية  بالجماعات  المتعلقة  القوانين  مشاريع  أن 
الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، فإنه يستفاد مما ينص 
عليه الدستور، في الفقرة الأولى من فصله 85، من أنه لا يتم التداول في مشاريع 
ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على 
وضعها لدى مكتبه، أن أسبقية الإيداع لدى مكتب مجلس المستشارين، فيما يخص 
الجماعات الترابية، تنحصر في النصوص التي تقدم في شكل قوانين لكون مضمونها 
لا يندرج ضمن ما ورد في الفصل 146 من الدستور، ولا تمتد إلى القوانين التنظيمية 
التي يخضع إيداعها، سواء قدمت في شكل مشاريع أو في شكل مقترحات بمبادرة 
من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، لأحكام الفصل 85 من الدستور؛

التنظيمي  القانون  مشروع  إيداع  فإن  سبق،  ما  على  تأسيسا  إنه،  وحيث 
المتعلق بالعمالات والأقاليم بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب مطابق للدستور؛

المتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع  على  التصويت  كيفية  شأن  في   -  3  
بالعمالات والأقاليم:

الفقرة الأولى من فصله 85، على أن مشاريع  الدستور ينص، في  حيث إن 
ومقترحات القوانين التنظيمية تتم المصادقة عليها نهائيا، مع مراعاة المسطرة المشار 



129

ما عدا  الحاضرين،  النواب  المطلقة لأعضاء مجلس  بالأغلبية  الفصل 84،  إليها في 
أو  المستشارين  مجلس  يخص  تنظيمي  قانون  مقترح  أو  الأمر بمشروع  تعلق  إذا 
الجماعات الترابية، فإن التصويت عليه، في هذه الحال، يتم بأغلبية أعضاء المجلس 

المذكور؛

على  النواب  مجلس  تصويت  أن  الأحكام  هذه  من  يستفاد  إنه،  وحيث 
القراءة  في  النسبية  بالأغلبية  دائما  يجري  التنظيمية  القوانين  ومقترحات  مشاريع 
الأولى، في حين يتعين فيما يخص التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، 
النهائي عليها  التنظيمية عموما التي يجب أن يتم التصويت  التمييز بين القوانين 
بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرين، وبين القوانين التنظيمية التي 
التصويت  يتم  أن  يجب  التي  الترابية،  الجماعات  أو  المستشارين  مجلس  تخص 

النهائي عليها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب؛

وحيث إن العمالات والأقاليم تعتبر من الجماعات الترابية، بموجب الفقرة 
الأولى من الفصل 135 من الدستور؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر الجلسة العامة 251 بتاريخ 9 يونيو 
2015 أن مجلس النواب صادق نهائيا على مشروع القانون التنظيمي المذكور، في 

قراءة ثانية، بأغلبية 211 عضوا من أعضائه، وامتناع 110 منهم عن التصويت؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن مجلس النواب، بتصويته النهائي على مشروع 
القانون التنظيمي المذكور، في قراءة ثانية، بـ 211 صوتا من أصل 395 من أعضائه، 
يكون قد تقَيّد بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور، التي تنص على 
أن التصويت النهائي لمجلس النواب على القوانين التنظيمية التي تخص الجماعات 
الترابية يجب أن يتم بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، مما يجعل 

هذا التصويت مطابقا للدستور؛
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وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي 
رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وإجراءات إيداعه والتداول فيه والتصويت 

عليه، مطابقا للدستور؛

ثالثا– فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور ينص في فصله 146 على أنه تحدد بموجب قانون تنظيمي، 
بصفة خاصة، شروط تدبير الجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط 
الدستور،  من   138 للفصل  طبقا  ومقرراتها،  لمداولاتها  مجالسها  رؤساء  تنفيذ 
قبل  الدستور، من  الفصل 139 من  المنصوص عليها في  العرائض،  تقديم  وشروط 
الجماعات  لفائدة  الذاتية  والاختصاصات  والجمعيات،  والمواطنين  المواطنات 
إليها  المنقولة  والاختصاصات  الدولة،  وبين  بينها  المشتركة  والاختصاصات  الترابية، 
من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140 من الدستور، ونظامها المالي، ومصدر مواردها 
تأسيسها  وكيفيات  الدستور، وشروط  من   141 الفصل  في  عليها  المنصوص  المالية 
إلى  الهادفة  والمقتضيات  الدستور،  من   144 الفصل  في  إليها  المشار  للمجموعات 
تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور 
التنظيم الترابي في هذا الاتجاه، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير 

الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة؛ 

والأقاليم،  بالعمالات  المتعلق   112.14 رقم  التنظيمي  القانون  إن  وحيث 
قسم  موزعة على  مادة   228 من  يتكون  الدستوري،  المجلس  نظر  المعروض على 
تمهيدي وسبعة أقسام، يتضمن القسم التمهيدي أحكاما عامة (المواد -1 7)، ويتعلق 
القسم الأول بشروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها (المواد 77-8)، والثاني يتناول 
اختصاصات العمالة أو الإقليم (المواد 90-78)، والثالث يتعلق بصلاحيات مجلس 
العمالة أو الإقليم ورئيسه (المواد 116-91)، والرابع ينظم إدارة العمالة أو الإقليم 
والخامس   ،(117-143 (المواد  والشراكة  التعاون  وآليات  المشاريع  تنفيذ  وأجهزة 
يتعلق بالنظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية (المواد 144-206)، 
قواعد  يتضمن  والأخير  والسابع   ،(212  207- (المواد  المنازعات  يخص  والسادس 
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وأحكاما   ،(213-220 (المواد  الحر  التدبير  مبدإ  تطبيق  بحسن  المتعلقة  الحكامة 
انتقالية ومختلفة (المواد 221 228-)؛

وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون 
تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 146 من الدستور؛

في شأن المادة 7 (الفقرة الأولى):

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه «يعتبر التصويت العلني 
قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس»؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على المناقشات التي جرت بشأن هذه المادة 
المدينة بمجلس  والسكنى وسياسة  الترابية  الداخلية والجماعات  لجنة  في كل من 
النواب، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، 
من خلال تقريريهما، أن الأخذ بقاعدة علنية التصويت الغاية منه تخليق الحياة 
الانتماء  ثقافة  وتعزيز  الحزبي،  والالتزام  والمصداقية  الشفافية  وضمان  السياسية 

السياسي؛

وحيث إن التصويت السري، باعتباره من مظاهر مبدإ حرية الاقتراع المقرر 
في الفصلين 2 و11 من الدستور، يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين 
الذي يشارك فيه  العام  بالتصويت على أشخاص، لا سيما في الاقتراع  يتعلق الأمر 

عموم المواطنين؛

وحيث إن الدستور أقر مبدأ نزاهة الانتخاب، في نفس الفصلين 2 و11 المشار 
تدبير  في  أساسيا  دورا  السابع،  فصله  بموجب  السياسية،  بالأحزاب  وأناط  إليهما، 
الشأن العام ، لاسيما من خلال المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة 
في ممارسة السلطة بالوسائل الديمقراطية، كما جعل، في العديد من أحكامه، من 

تخليق الحياة العامة إحدى الغايات التي يتعين العمل على تحقيقها؛

الإقليم  أو  العمالة  مجلس  رئيس  لانتخاب  العلني  التصويت  إن  وحيث   
ونوابه وأجهزة المجلس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه، ينحصر 
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في إسناد المسؤوليات وتوزيع المهام بين أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم، المحدودي 
العدد والذين جرى انتخابهم بالاقتراع السري؛

وحيث إنه، بناء على كل ما سبق، ومن أجل توفير أوسع الشروط لضمان 
الدستور،  من  و11   2 الفصلين  في  المقررين  معا  الانتخاب  ونزاهة  حرية  مبدأي 
فإنه يجوز للمشرع، حسب تقديره، العدول، في حالات معينة ومحدودة وبكيفية 
الغاية  الذي يقتضيه تحقيق  بالقدر  الاقتراع،  استثنائية ومرحلية، عن مبدإ سرية 

المنشودة من هذا العدول؛

آنفة  والملاحظات  الشروط  مراعاة  ما سبق، ومع  تأسيسا على  إنه،  وحيث 
العلني  التصويت  اعتبار  المادة 7 في فقرتها الأولى من  الذكر، فإن ما نصت عليه 
قاعدة لانتخاب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وأجهزة المجلس لا يخالف 

الدستور؛

في شأن المادة 52 (الفقرة الأخيرة):

المادة  أنه «طبقا لأحكام  المادة تنص في فقرتها الأولى على  حيث إن هذه 
العضو  السياسية، يجرد  بالأحزاب  المتعلق  التنظيمي رقم 29.11  القانون  20 من 
المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء 
العضوية في المجلس»، وفي فقرتها  باسمه من صفة  الذي ترشح  السياسي  للحزب 
القانون  العمالة أو الإقليم من منظور هذا  أنه «يعتبر عضو مجلس  الأخيرة على 
التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب 
الحزبية  الطعن  مساطر  استنفاد  بعد  إليه،  المنتسب  العضو  لانتماء  حد  وضع 

والقضائية»؛

التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب  القانون  المادة 20 من  وحيث إن 
السياسية عندما عممت التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل 
في  للانتخابات  باسمه  الترشح  تم  الذي  السياسي  للحزب  الانتماء  عن  تخلى  من 
مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، ظلت في نطاق الفصل 61 من الدستور 



133

الذي قصر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن 
الفريق أو المجموعة  انتمائه السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات أو عن 

البرلمانية التي ينتمي إليها؛

التنظيمي  القانون  المادة 20 من  المادة 52 المذكورة تستند إلى  وحيث إن 
الدستور، مما  الفصل 61 من  السياسية، المستمدة بدورها من  المتعلق بالأحزاب 
لا  وأن  الدستور،  الفصل 61 من  أحكام  المادة 52 في حدود  تظل  أن  يتعين معه 

تتجاوزه؛

المواطنات  ممثلي  لانتداب  ا  حدٍّ يضع  عضو  صفة  من  التجريد  إن  وحيث 
والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه؛

الأساسية،  لأنظمتها  تطبيقا  السياسية،  للأحزاب  يحق  كان  لئن  إنه،  وحيث 
وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، فإن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 52 
المذكورة من اعتبار عضو مجلس العمالة أو الإقليم في وضعية تخلي عن الحزب 
الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد لانتسابه إليه بعد استنفاد 
من  تجريده  إمكان  من  ذلك  عن  يترتب  بما  والقضائية،  الحزبية  الطعن  مساطر 
العضوية بمجلس العمالة أو الإقليم، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو 

وتوسعا في تطبيق الفصل 61 من الدستور؛

المذكورة،   52 المادة  من  الأخيرة  الفقرة  تكون  عليه،  تأسيسا  إنه،  وحيث 
مخالفة للدستور؛

في شأن المادة 121:

حيث إن هذه المادة تنص على أنه «تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة 
العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي 
خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون»، وأنه «يحدد النظام الأساسي 
المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، 
ومجموعات  ومجموعاتها  الإقليم  أو  العمالة  بإدارة  الموظفين  وواجبات  حقوق 
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الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على 
غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية»؛

وحيث إن الدستور أدرج، بموجب فصله 71، كلا من النظام الأساسي العام 
للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين 

في مجال القانون؛

وحيث إن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، المشار 
إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 121 المذكورة، سيتناول تحديد حقوق وواجبات 
معمول  هو  ما  غرار  على  أجورهم  ونظام  النظامية  ووضعيتهم  الموظفين  هؤلاء 
تماثل،  قواعد  بذلك سيسن  فإنه  العمومية،  للوظيفة  العام  الأساسي  النظام  به في 
العمومية  للوظيفة  العام  الأساسي  النظام  في  الواردة  العامة  القواعد  طبيعتها،  في 
وتطال، في مداها، الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين، مما يجعل هذا النظام، 
الدستور، مع  للفصل 71 من  القانون، طبقا  الوجهة، مندرجا في مجال  من هذه 
احتفاظ السلطة التنظيمية بصلاحية إصدار أنظمة خاصة لفئة معينة من موظفي 

إدارة الجماعات الترابية بموجب مراسيم، إذا اقتضى الأمر ذلك؛

التنظيمي  القانون  من   121 المادة  فإن  ما سبق،  تأسيسا على  إنه،  وحيث 
المتعلق بالعمالات والأقاليم مطابقة للدستور؛ 

لهذه الأسباب:

القانون  من   52 المادة  من  الأخيرة  الفقرة  عليه  تنص  ما  بأن  يصرّح  أولا- 
التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، من أنه «يعتبر عضو مجلس 
العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب 
الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، 

بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية» غير مطابق للدستور؛



135

المتعلق   112.14 رقم  التنظيمي  القانون  مواد  باقي  بأن  يصرح   - ثانيا 
بالعمالات والأقاليم مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس 

الدستوري بشأن المادتين 7 (الفقرة الأولى) و121 ؛

مطابقتها  بعدم  المصرح   52 المادة  من  الأخيرة  الفقرة  بأن  يصرح   - ثالثا 
للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر 
حذف  بعد  والأقاليم  بالعمالات  المتعلق   112.14 رقم  التنظيمي  القانون  بتنفيذ 

الفقرة المذكورة؛

رابعا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره 
في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 13 من رمضان 1436

(30 يونيو 2015)
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القانون التنظيمي كما نشر بالجريدة الرسمية
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